
 1

 
 قرير فريق العمل عن انضمام المملكة الأردنية الهاشميةت

 لى منظمة التجارة العالميةإ
 

 قدمةم
 
 ـ   (قدمت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية       ت .1 بطلب الانضمام إلى   ") دنالأر"ويشار إليها فيما بعد ب

وبتاريخ ). L/7378( وثيقة   1994في كانون الثاني    ) 1947الجات  (الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة     
 شكل المجلس التمثيلي للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة فريق عمل للنظر في 1994 كانون الثاني   25

وبعد انتهاء جولة   .  الاتفاقية العامة   من 33طلب حكومة الأردن للانضمام وفق أحكام المادة          
 من اتفاقية   12حكام المادة   أالأورغواي تقدم الأردن بطلب عضوية إلى منظمة التجارة العالمية وفق           

وتبعاً لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر        . مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية    
ويل فريق عمل انضمام الأردن إلى الاتفاقية العامة للتجارة           تم تح  1995 كانون الثاني    31بتاريخ  

 التجارة العالمية وفقاً لقرار المجلس العام لمنظمة        مةوالتعرفة إلى فريق عمل انضمام الأردن إلى منظ       
وقد نشرت عضوية فريق العمل وشروطه المرجعية بالوثيقة                 . التجارة العالمية  

(WT/ACC/JOR/5/Rev.3). 
 
 1999 تشرين أول    22 وفي   1998 تموز   4 وفي   1996 تشرين أول    28 فريق العمل في     قد اجتمع و .2

 ).سنغافورة(كيسافباني . عادة السيد كس تحت رئاسة 1999 تشرين ثاني 24وفي 
 
 لوثائق المقدمةا
 
عتمد فريق العمل كأساس للبحث على مذكرة نظام التجارة الخارجية الأردنية وعلى أسئلة أعضاء               ا .3

 ,L/7533(  حول المذكرة والإجابات عليها والمعلومات المقدمة من السلطات الأردنية وهي           الفريق
WT/ACC/JOR/2, WT/ACC/JOR/3 and Add. 1, WT/ACC/JOR/8, and Add.1, WT/ACC/JOR/9, 
WT/ACC/JOR/13, WT/ACC/JOR/14, WT/ACC/JOR/18, WT/ACC/JOR/22, 
WT/ACC/JOR/23, WT/ACC/JOR/24, WT/ACC/JOR/25, WT/ACC/JOR/26, 

WT/ACC/JOR/27, WT/ACC/JOR/28, WT/ACC/JOR/30 and WT/ACC/JOR/32( كذلك و
 ).1(لوثائق الأخرى المبينة في الملحق انصوص التشريعات و

 
 لمات تمهيديةك
 
  بأن الأردن يتقدم نحو القرن القادم ببيئة تختلف         1996فاد ممثل الأردن في كلمته التمهيدية عام         أ .4

فقد استثمر الأردن استثمارات كبيرة في السبعينات       . اختلافا جذريا عنها في عقوده التنموية الأولى      
ه البشرية معتمداً على مستويات عالية من التمويل الأجنبي وعائدات الأردنيين           روالثمانينات في مصاد  

جية أدت إلى تبني برنامج     العاملين في الخارج، إلا أن عدم قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته الخار           
التصحيح الاقتصادي في أواخر الثمانينات، وقد كانت سياسات برنامج التصحيح ناجحة على الرغم              

كما أفاد بأن الحكومة تبنت برنامج إصلاحي       . عامل من الخارج    ) 400000(عودة أكثر من    ن  م



 2

 الاستقرار الاقتصادي   طموح يتضمن إصلاحات تجارية ومالية بدءاً من أوائل التسعينات لتحقيق           
ورفع الكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص، وقد تم خفض عجز الحساب الجاري بشكل كبير بما                 

يدا في حجم الصادرات وزيادة في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج،              ج يعكس نموا 
حقيق نمو مستدام في    وأفاد بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن للمدى المتوسط يهدف إلى ت           

%) 10(على الأقل ونمو في الصادرات بنسبة         %) 6(الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة        
من %) 3(مساوية لتلك في الدول الصناعية وعجز في الحساب الجاري أقل من             م  ومعدلات تضخ 

 .الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في إحتياطيات العملات الأجنبية
 
توجه في الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى التحرير الاقتصادي ولإزالة العوائق أمام التجارة            ما كان ال  ك .5

وقد أعدت الحكومة مشروع قانون      . دفوعات والخدمات موالاستثمار والعمالة ورأس المال وال     
الجمارك بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية واتخذت إجراءات لتسهيل التخليص الجمركي بما             

 أنظمة الإدخال المؤقت ورد الرسوم لدى إعادة التصدير وأنشأت نظام المسرب الأخضر               في ذلك 
بإدخال الحاسوب في دائرة الجمارك وعملت على        ت  لتسهيل التخليص على المستوردات، كما قام     

كما بادرت الحكومة بمراجعة وتعديل القوانين الرئيسة التي        . تدريب وتحسين كفاءات موظفي الدائرة      
لنشاط الاقتصادي، وأنشأت وحدة التخاصية في رئاسة الوزراء لتنسيق مبادرات الخصخصة            تحكم ا 

وقد كانت الإصلاحات الداخلية متسقة مع الإصلاحات       . ةالمختلفة وضمان شفافية إجراءات التخاصي    
 .الدولية ولم ينتظر الأردن التحرير الاقتصادي العالمي ليتخذ قرارات تحقق مصالحه بالدرجة الأولى

 
ما أفاد ممثل الأردن، أن الأردن على وعي بأهمية ربط اقتصاده بنظام تجاري متعدد الأطراف،                 ك .6

الاقتصاد العالمي، حيث اتسمت علاقات الأردن في مجال التجارة           وقد بدأ يعمل لربط اقتصاده مع     
التزامات منظمة  والتعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي بالالتزام الجاد تجاه شركائه، ومع أن بعض             

التجارة العالمية سوف تشكل عوائق لبعض السياسات والأنظمة التي تؤثر على بعض الصناعات               
لى استعداد للتفاوض للوصول إلى اتفاق عادل يأخذ بعين الاعتبار مصالح            ع الحساسة، إلا أن الأردن   

تعددة الأطراف وأنه يأمل    كافة الأطراف المعنية وذلك ليعكس روح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية م          
أن ينجح في الانضمام بشروط يؤخذ بعين الاعتبار فيها اقتصاده الصغير ووضعه كدولة نامية، وإن               

لمنظمة التجارة العالمية سيمنح الأردن الفرصة ليعمل مع الأعضاء الآخرين لتعزيز النظام            م  الانضما
 .التجاري متعدد الأطراف لمصلحة كافة الأعضاء

 
رحب أعضاء فريق العمل في كلماتهم الافتتاحية بطلب انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية،             قد  و .7

 منظمة التجارة كما أثنوا على جهود الأردن بالتغلب على          ةوأفادوا بأن انضمام الأردن سيعزز عالمي     
وتطلع . صعوباته الاقتصادية مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يعزز انضمام الأردن إصلاحاته                

الأعضاء إلى تعاون وثيق مع الأردن بهدف تحقيق الانضمام بنجاح وبالسرعة الممكنة، أما فيما                
عض الفترات الانتقالية فقد أيّد بعض الأعضاء هذا الطلب بينما            ب يتعلق برغبة الأردن الاستفادة من    

وف يقرر بشأنها   أوضح آخرون بأن مثل هذه الطلبات للفترات الانتقالية سوف ينظر لها بتعاطف وس            
 .في كل حالة على حدة بناءً على احتياجات مبررة

 



 3

دن والشروط المقترحة   راجع فريق العمل السياسات الاقتصادية ومذكرة التجارة الخارجية للأ           ر .8
لمشروع بروتوكول للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وقد تم تلخيص وجهات النظر التي عبر عنها              

لى مختلف مناحي نظام التجارة الخارجية الأردني وعلى شروط وأسس            أعضاء فريق العمل ع   
 .ة أدناهردالوا) 247(إلى ) 9(انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية في الفقرات 

 
 لسياسات الاقتصاديةا

 
 :لسياسات المالية والنقديةا

 
رار المالي والنقدي، وأنه تم     فاد ممثل الأردن بأن السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى الاستق          أ .9

تخفيض العجز في الميزانية عن طريق إزالة الدعم وضبط النفقات وزيادة الإيرادات، فقد تم خفض                
 أسعار مشتقات النفط كما تم تنفيذ برنامج لتحسين أداء المؤسسات العامة التي              عالدعم الغذائي ورف  

. سسة النقل العام ومؤسسة التسويق الزراعي     تتكبد خسائر مثل الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومؤ       
كما تم عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء لالغاء كافة الامتيازات التي يتمتع بها بنك                   

 يتماشى مع الحفاظ على التزامات البنك تجاه إسكان ذوي الدخل المحدود، وقد أصبح بنك       ماالإسكان ب 
د تم مؤخرا إزالة دعم المواد الغذائية، كما يجري حاليا          وق. الإسكان بنكا تجاريا لا يتمتع بأي امتياز      

 .خصخصة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومؤسسة النقل العام
 

دات، فقد تم توسيع القاعدة الضريبية وزيادة فاعلية التحصيل، كما فرضت             اما فيما يتعلق بالإير   أ .10
ويخضع نظام ضريبة الدخل المعمول     . كالضريبة العامة على المبيعات لتحل محل ضريبة الاستهلا       

 الأرباح الخاضعة للضريبة أو العوائد      1995لسنة  ) 14(به وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم         
30 - 5(ة في المملكة بناء على نظام التقدير الذاتي، وتتراوح نسبة الضريبة بين             تيالمتحققة أو المتأ  

ركات، وتعفى من ضريبة الدخل المؤسسات الخيرية       بالنسبة للش %) 35 - 15(بالنسبة للأفراد و    %) 
والثقافية والتربوية والصحية والرياضية التي لا تهدف إلى الربح والجمعيات التعاونية والأراضي              

تثمرة في الزراعة وتربية الدواجن والمواشي والأسماك والنحل والأرباح الرأسمالية على               مسال
لأسهم والسندات والرواتب المدفوعة لممثلي السلك        المعدات والآلات والأراضي والعقارات وا     

الدبلوماسي غير الأردنيين، ورواتب وأجور غير الأردنيين التي تدفعها فروع الشركات الأجنبية،              
واتب والأجور التي تدفعها فروع الشركات الأجنبية غير العاملة والمسجلة في الأردن وفق                لروا

قة على ودائع الأردنيين والأجانب، والدخل المتأتي من          أحكام قانون الشركات، والفوائد المستح     
براءات اختراع أو حق مؤلف أو جائزة تقديرية، والدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج                  

 أو  1995لسنة  ) 16(يبي، والدخل المعفى صراحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم            ضرال
 الأطراف، وتطبق الإعفاءات الضريبية على المؤسسات       اتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية أو متعددة     

 .الأجنبية وعلى المؤسسات الأردنية على حد سواء 
 

النقدي وذلك لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير التمويل        ما السياسة النقدية فقد هدفت إلى الاستقرار      أ .11
فس الوقت الذي تم فيه     اللازم للنشاط الاقتصادي، وقد تحقق هذا الهدف بضبط عرض النقد في ن             
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التقليل من قيود الرقابة النقدية ومن خلال تعزيز إحتياطيات العملات الأجنبية والاستمرار في تحرير              
لضمان الودائع واشراف البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية         ة  معدلات الفوائد وانشاء مؤسس   

. 
 
 :لمدفوعات والصرف الأجنبيا
 

  -فلس  ) 1000( الدينار الأردني والذي يعادل      -بأنه قد تم ربط العملة الوطنية       فاد ممثل الأردن    أ .12
توالي وذلك  لللشراء والبيع على ا   ) 0.710(و) 0.708(بالدولار الأمريكي بمعدل سعر صرف رسمي       

) 2(، كما أفاد بأن الأردن قد قبل رسميا بالالتزامات الواردة في الفقرات             1995 تشرين أول    23منذ  
، وعليه فإن   1995 شباط   20من اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ        ) 8(من المادة   ) 4(و) 3(و

 فيما يتعلق   ماالمدفوعات بالعملة الأجنبية لصفقات الحساب الجاري غير مقيدة في الأردن، أ              
بالصفقات الرأسمالية، فقد افاد ممثل الأردن بأنه لا توجد قيود على تحويلات رأس المال إلى الأردن                

أما الصفقات المتعلقة   . ما كانت التحويلات إلى الخارج تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني          بين
نك المركزي الأردني كان يشترط     لبكما أفاد بأن ا   . بالاستثمارات الأجنبية فقد تم تحريرها بالكامل     

للمقيمين المعاملة بالمثل لتحويل رأس المال إلى الدول العربية، كما كان البنك المركزي يسمح                 
دينارا أردني بالعملة الأجنبية لمدفوعات جارية مقابل صفقات        ) 35000(بإخراج أو تحويل ما قيمته      

 والإقامة في الخارج والمعونات العائلية دون       حجغير منظورة مثل نفقات السفر والتعليم والعلاج وال       
(ل المبالغ التي تتجاوز     موافقة مسبقة من البنك المركزي، وأنه ينظر لطلبات الموافقة على تحوي           

وقد تم تحرير   . دينارا بصورة إيجابية مع أخذ احتياجات المستدعي بعين الاعتبار           ) 35000
 .1997التحويلات إلى الخارج بالكامل منذ عام 

 
جوز للبنوك المرخصة شراء أي كمية من العملة الأجنبية بالدينار الأردني من عملائها بعقود                 ي .13

ز لها بيع العملات الأجنبية بعقود صرف آجلة للعملاء لغايات تمويل              صرف آجلة، كما يجو    
 .المستوردات إلى الأردن

 
ني لصفقات تجارية معينة بما     د يسمح بإبرام العقود الآجلة في العملات الرئيسة مقابل الدينار الأر           و .14

 وتخضع الصفقات   فيها استيراد السلع شريطة أن تغطي البنوك المخولة هذه العمليات في الخارج،            
الآجلة لكل عميل إلى قيود كمية ولكن يمكن للبنك المركزي أن يمنح تسهيلات صرف آجلة فيما                  

ركات والمشاريع التي تحقق    لشيتعلق بتغطية عقود الصرف الآجل المقدم من البنوك الأردنية ل           
مليات تبادل عملات   المصلحة الوطنية، وقد تم تعديل تعليمات الصرف الأجنبي لتسمح للبنوك بتنفيذ ع           

 .أجنبية بالدينار الأردني لجميع عملائها
 

كان يشترط الحصول على اذونات صرف أجنبي لاستيراد بضائع تخضع لرخص استيراد، وكانت             و .15
رة تلقائية عند الحصول على رخصة الاستيراد، وكانت أذونات الصرف           وهذه الأذونات تمنح بص   

%) 0.1(ى العملات الأجنبية في البنك المركزي مقابل رسم يبلغ          الأجنبي تصدر عن دائرة الرقابة عل     
وعلى الرغم من أن أذونات الصرف الأجنبية لم تعد مطلوبة فإن البنوك            . لتغطية المصاريف الإدارية  
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على بعض أنواع التحويلات لصالح البنك المركزي، وقد تمت مراجعة هذا       %) 0.1(ي  لا تزال تستوف  
حويلات الخاضعة له بهدف إلغائه في المستقبل، ولا يستوفى هذا الرسم              الرسم لتقليل أنواع الت    

للتحويلات الصادرة للدوائر الحكومية والحسابات غير المقيمة بالعملات الأجنبية وبعض المؤسسات            
 .دينارا) 300(التحويلات الفردية التي لا تزيد عن  والمعتمدة

 
ت القطاع الخاص الاستدانة من الخارج بحرية دون         قد أكد ممثل الأردن على أنه يمكن لمؤسسا        و .16

حاجة للحصول على موافقات حكومية، وأن عائدات التصدير لا تخضع لأي قيد على تحويلها                 
ائب ولا دعم على شراء وبيع العملات الأجنبية وأن         رللخارج، كما أفاد ممثل الأردن بأنه لا يوجد ض        

 .دها بحرية في السوقالرسوم المستوفاة على هذه الصفقات يتم تحدي
 
 :ظام الاستثمارن

 
 قد ألغى قانون تشجيع الاستثمار     1995لسنة  ) 16(فاد ممثل الأردن بأن قانون تشجيع الاستثمار رقم         أ .17

، كما أفاد   1992لسنة  ) 27(مارات العربية والأجنبية رقم     ث وقانون تنظيم الاست   1987لسنة  ) 11(رقم  
 لتشجيع الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وقد أنيط بمؤسسة تشجيع          بأنه قد تم تشكيل المجلس الأعلى     

 .الاستثمار تطبيق القانون بما في ذلك القيام بالعمل كنقطة استعلام للمعلومات المتعلقة بالاستثمار 
 

شركات التضامن وشركات التوصية    : ردن بأن أنواع الشركات في الأردن هي       لأقد أفاد ممثل ا   و .18
ركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة العامة،          البسيطة والش 

ويقدم طلب التسجيل إلى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ويجب أن يرفق طلب                 
التوصية البسيطة بالنسخة الأصلية من عقد الشركة وبيان يوقعه كل من             و تسجيل شركات التضامن  

النسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فيرفق الطلب بعقد التأسيس والنظام الأساسي           الشركاء، أما ب  
على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويجب توقيع البيان أمام المراقب أو من يفوضه أو أمام الكاتب                  

 أمام محام مرخص، كما يجب أن يرفق بطلب تسجيل الشركة المساهمة العامة عقد الشركة               أوالعدل  
ونظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها وأسماء لجنة المؤسسين المشرفة على إجراءات التأسيس، ويجب            
توقيع عقد الشركة ونظامها الأساسي أمام المراقب أو من يفوضه أو أمام الكاتب العدل أو محام                   

وعلى المستثمرين الأجانب تسجيل شركاتهم كشركات أردنية لدى مسجل الشركات في             . صمرخ
أما بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، فيجب أن يقدم الطلب لمراقب            .  الصناعة والتجارة  وزارة

الشركات مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة ونظامها الأساسي ووثيقة تبين أن الشركة قد سمح لها                  
 وقد قدم ممثل الأردن معلومات تفصيلية عن الرسوم المفروضة        . لأردن من الجهة المعنية    ا بالعمل في 

 ).WT/ACC/JOR/30(على تسجيل الشركات في الوثيقة 
 

منح قانون تشجيع الاستثمار إعفاءات ضريبية للمشاريع الصناعية والزراعية والنقل البحري               ي .19
جلس الوزراء إضافة أي قطاع آخر بناء على         موالسكك الحديدية والمستشفيات والفنادق، ويجوز ل     

 مدن التسلية والترويح    1997وزراء في شهر كانون الثاني      وقد أضاف مجلس ال   . احتياجات المملكة 
السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض إلى قائمة المشاريع المستفيدة من الإعفاءات الضريبية تحت            
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دات الثابتة المستوردة اللازمة لمشروع ما تعفى من         جوكما أفاد بأن المو   . قانون تشجيع الاستثمار  
مبيعات وغيرها من رسوم الاستيراد باستثناء ضرائب البلديات شريطة         الرسوم الجمركية وضريبة ال   

أن يتم إدخال هذه الموجودات إلى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار لجنة تشجيع                 
للجنة تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم             و الاستثمار بالموافقة على الاستيراد،   

وأفاد ممثل الأردن بأن قطع الغيار المستوردة للمشروع تعفى من الجمارك           . ن ذلك العمل فيه يقتضيا  
وضريبة المبيعات وغيرها من رسوم الاستيراد باستثناء ضرائب البلديات شريطة أن لا تزيد قيمة               

 قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع، على أن يتم إدخالها             من%) 15(هذه القطع على    
وأفاد ممثل  .  أو استعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل              للمملكة

الأردن بأن الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه تعفى من الجمارك                
 تقل  إذا أدت إلى زيادة لا    ) باستثناء ضرائب البلديات  (ات وغيرها من رسوم الاستيراد      يعوضريبة المب 

من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وتشمل الإعفاءات الزيادة في قيمة الموجودات الثابتة            %) 25(عن  
كما أفاد ممثل   . الناشئة عن زيادة الأسعار أو أجور الشحن أو التغيرات في سعر صرف العملة              

ياتها من  ن بأن المستشفيات والفنادق تتمتع بإعفاءات أخرى من الرسوم والضرائب على مشتر            ردالأ
 .الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات

 
فاد ممثل الأردن بأنه يتم منح تخفيضات على ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبة تصل إلى               أ .20

بناء على طبيعة النشاط ومكان المشروع، ويمكن لهذه التخفيضات أن           %) 75أو  % 50أو  % 25(
في بعض الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وتسري الإعفاءات من ضريبة            %) 100( إلى   تصل

الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو من تاريخ               
و  الصناعية، ويمكن منح إعفاءات إضافية إذا تم توسيع المشروع أو تطويره أ   يعالإنتاج الفعلي للمشار  

25(تحديثه بشكل يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الإنتاج لا تقل عن                  

 .شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء عن أربع سنوات%) 
 

ين الأردنيين وغير الأردنيين، ولا يربط الحوافز       رن قانون تشجيع الاستثمار لا يميز بين المستثم        إ .21
من قانون تشجيع الاستثمار    ) 24(أو متطلبات المحتوى المحلي وقد نصت المادة        بالأداء التصديري   

على أن المستثمر غير الأردني الذي يستثمر بأي مشروع تسري عليه أحكام هذا القانون يعامل                  
ون للمستثمر الأجنبي حرية إخراج رأسماله المستثمر        انمعاملة المستثمر الأردني، وقد ضمن الق      

من قانون  ) 24( الصادر بموجب المادة     1997لسنة  ) 39(على أحكام النظام رقم     وبناء  . وأرباحه
 فأن ملكية غير الأردنيين بأي مشروع أو نشاط اقتصادي لا           1995لسنة  ) 16(تشجيع الاستثمار رقم    
 المقاولات أو قطاع التجارة أو الخدمات التجارية         اعفي أي من قط   %) 50(يجوز أن تزيد عن     

وقطاع التعدين، وفيما عدا هذه     )  أدناه 50ستيراد والتصدير كما هو موضح بالفقرة       باستثناء حق الا  (
من رأسمال أي شركة أردنية، وتعكف      %) 100(القطاعات الثلاثة يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتملك        

 تشريع يحدد بشكل واضح نطاق الخدمات التجارية المشمولة          ادمؤسسة تشجيع الاستثمار على إعد    
كما أفاد ممثل الأردن بأن استثمارات غير الأردنيين في الأوراق المالية              . ية الأجنبية بقيد الملك 

التي تقضي بأن يتم الدفع من عائدات بيع        ) 6(المدرجة في سوق عمان المالي تخضع لأحكام المادة         
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ع كما أفاد ممثل الأردن بأن استثمارات غير الأردنيين في أي مشرو           . يلحوعملات أجنبية قابلة للت   
 ). دينار أردني1000(دينارٍ باستثناء الشركات المساهمة العامة ) 50000(يجب ان لا تقل عن 

 
 :لكية الدولة والخصخصةم
 

الاقتصاد،  فاد ممثل الأردن بأن استراتيجية الأردن الاقتصادية تدعو لدور أكبر للقطاع الخاص في             أ .22
يع السلع والخدمات، وقد فتح المجال حالياً       وأن الحكومة تهدف إلى تقليص دورها في الإنتاج وتوز         

للقطاع الخاص للدخول في بعض القطاعات التي اقتصرت سابقاً على الاستثمار العام مثل الاتصالات         
 ويبقى تطبيق برنامج    ص،وتوليد الطاقة، كما يجري تأسيس شركات جديدة بين القطاعين العام والخا          

 .حكومةالخصخصة بسرعة وبشفافية هدفاً رئيساً لل
 

قد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية يرئسها رئيس الوزراء لتوجيه الخطة العامة للخصخصة،               و .23
وتساعد في عملية الخصخصة وحدة التخاصية الكائنة في رئاسة الوزراء كما يساهم البنك الدولي في               

مثل الأردن بأن   وأفاد م ). I.D.F( لهذه الوحدة عبر صندوق الدعم المؤسسي         ةدعم القدرة المؤسسي  
 :المسؤوليات الرئيسة المناطة بوحدة التخاصية في رئاسة الوزراء تشمل ما يلي 

 .  )Divestiture transaction(صفية الاستثمار ت -أ 

 .مدلأدارة فرق الخبراء الفنيين والاستشاريين الأجانب المعينين بعقود قصيرة اإ -ب  

 . ضع للخصخصةدارة جهود تسويق المؤسسات التي تخإ -ج 

 .لتفاوض مع مجموعات حملة الأسهما -د 

 .تنفيذ الصفقات ـه

 .نشر معلومات عن التطورات في عملية الخصخصة -و
 

هدف برنامج الخصخصة لرفع كفاءة المؤسسات، إذ أنه من المتوقع أن يتحسن الأداء التشغيلي                 ي .24
ر في قرارات الإدارة والاستثمار، ونتيجة      ة منح إداراتها استقلالية أكب    جلبعض المؤسسات العامة نتي   

وقد تم اتخاذ خطوات هامة باتجاه        . لبيع الأسهم لشركاء استراتيجيين يتمتعون بسمعة طيبة        
الخصخصة التامة في قطاعات الاتصالات والطاقة، كما تنوي الحكومة أن تعيد هيكلة المؤسسات               

لمرحلة الأولى من البرنامج تشمل خصخصة      د اتخذت الحكومة القرار بأن ا     وقالعامة في قطاع النقل     
شركة الاتصالات الأردنية وسلطة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء إربد وشركة الكهرباء الأردنية             
ومؤسسة سكة حديد العقبة وشركة مصانع الإسمنت الأردنية ومؤسسة النقل العام والمجمع السياحي              

5(ن بأن الحكومة سوف تبيع أي حصص لها تقل عن           وأفاد ممثل الأرد  . ماعين/رقاءلزالأردني في ا  

في الشركات المساهمة العامة وسوف تبيع جزء من حصصها في بعض الشركات المساهمة               %) 
 ).تحت الدراسة(العامة الأخرى مثل شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية 

 
 تشوبها ممارسات تمييزية أو ممارسة سلطات       لية الخصخصة في الأردن لا    مفاد ممثل الأردن بأن ع    أ .25

تقديرية في الموافقة على الاستثمارات، وأنه يمكن للأجانب من جميع الجنسيات المشاركة في عملية              
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الخصخصة في الأردن وفقا للتشريعات السارية، كما أنه تم دعوة الاستشاريين والمستثمرين الدوليين             
 . الإعلام المحلي والأجنبي عطاءات الخصخصة من خلالفيللمنافسة 

 
 ياسات التسعيرس
 

فاد ممثل الأردن بأن الحكومة تقوم برفع الرقابة السعرية عن سلع معينة تدريجيا بهدف الوصول إلى أ .26
تحرير كامل للأسعار على مستوى تجارة المفرق، وأفاد بأن الأردن قد طبق سياسة تحديد الأسعار                

) 1(ة على منتجات محلية ومستوردة معينة، ويحدد الجدول           ياسة السقوف السعري  سوالأرباح و 
 :المنتجات المشمولة لهذه التحديدات

 
 التحديدات السعرية في الأردن) 1(دول رقم ج

 ند التعرفةب سم المنتجا

 لتحديدات السعريةا

 EX 0713.20 مص، حبوب تصلح للزراعةح

 EX 0713.40 ةعدس، حبوب تصلح للزراع

 EX 1001 مح، حبوب تصلح للزراعةق

والأعلاف المثلية، حبوب تصلح لزراعة علف      ) ترمس وكرسنة (لبيقياء  ا
 للحيوانات

EX 1214.90 

 EX 1001.90 ,1001.10 محق

 1101.00 حينط

 Ex 1905.90  عربي، تنوري، طابون، أمريكي وبلدي–بز خ

 Ex 2302 خالةن

  معبأ بأكياس،Portlandسمنت، إ

  غير معبأ بأكياس،Portlandسمنت، إ

 ، معبأ بأكياس Sulphate resistantسمنت، إ

  غير معبأ بأكياس،Sulphate resistantسمنت، إ

Ex 2523.29 
Ex 2523.29 

Ex 2523 
Ex 2523 

 
 از البيوتين السائل غ

 نزين خالي من الرصاصب

 نزين خاصب

 نزين عاديب

 قود طائراتو

 ازك

 يزيلد

 يت وقودز

Ex 2711.13 
Ex 2710.00 
Ex 2710.00 

 Ex 2710.00 
Ex 2710.00 
Ex 2710.00 

2710.004 
2710.005 

Ex 2714.90 
Ex 2714.90 
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 سفلت بدون حاوياتإ

 سفلت في حاوياتإ

 يزيل للسفند

Ex 2710.00 

 Ex 3002, ex 3003, and دوية بشريةأ
ex 3004 

 Ex2201.90 اءم

 2716.00 اقة كهربائيةط

 بط الربحيةض

 Ex 3002, ex 3003, and دوية بشريةأ
ex 3004 

 Ex 3002, ex 3003, and دوية بيطريةأ
ex 3004 

 لسقوف السعريةا

 Ex 0401.30 ليب بقر طازجح

 Ex 1003.00 عير، حبوب من النوع الصالح للزراعةش

 مصح

 دسيةق

 ولف

 سبحةم

 فل، حبات فلافل للبيع في مطاعم غير مصنفةلاندويشات فس

Ex 2005.90 
Ex 2005.90 
Ex 2005.90 
Ex 2005.90 
Ex 2106.90 

 
يتم تحديد الأسعار من قبل لجنة تشمل ممثلين عن التجار ووزارة التموين ووزارة الزراعة بناء                 و .27

ة والمفرق، ويطبق الحد الأعلى     لتجار الجمل %) 17(على التكاليف ومع السماح بهامش ربح يبلغ         
ثلة ويمكن مراجعة الأسعار كل ستة أشهر حيث تتم           النسبة الربح على المنتجات المستوردة المم      

المراجعة في معظم الحالات بناء على طلب المستوردين نتيجة التغير في أسعار المستوردات كما تم               
 وقد وتناولت التحديدات السعرية في      على سبيل المثال بشأن الدقيق المستخدم في صناعات الخبز،         

 رداً على أسئلة محددة بأن أسعار الحليب المجفف والسكر           دنوأكد ممثل الأر  . منتجاً) 66(الأصل  
والأرز لا تخضع للتثبيت عندما تستورد من قبل القطاع الخاص، كما أفاد أنه باستثناء رغيف الخبز                

يتم تحديد سعرها بناء على قوى السوق، كما قد تم          الأردني العادي فإن منتجات المخابز والحلويات       
 .حلية والأجنبيةلمتحرير أسعار السجائر ا

 
ومشتقات النفط باستثناء الزيوت    ) الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي     (تحدد أسعار   و .28

لترشيد استهلاك  والشحوم لدعم ذوي الدخل المحدود، وقد تم مؤخرا رفع أسعار الطاقة الكهربائية              
 المياه أيضا وتم تبني تعرفة تصاعدية       رالطاقة ولزيادة الجدوى المالية لإنتاج الطاقة، كما رفعت أسعا        

 .لمياه الري لترشيد استهلاكها ولضمان استرداد تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي
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لحوم المحلية المبردة وأنه    لق بعض الأعضاء على تحديد أسعار اللحوم المستوردة المبردة دون ال           ع .29
من الاتفاقية العامة التجارة والتعرفة     ) 3(مادة  ليبدو كمخالفة لالتزامات المعاملة الوطنية الواردة في ا       

وطلبوا من الأردن توضيح كيف سيتم ضمان التوافق بالنسبة لهذا الشأن مع متطلبات منظمة التجارة               
فيما يتعلق بتطبيق   ) 3( الالتزام بأحكام المادة      وقد طلب هؤلاء الأعضاء من الأردن      . العالمية  

التي يفرض على الأردن بموجبها أن      ) 9(و) 4(ا المواد   وصالسقوف السعرية على الواردات وخص    
يخطر فريق العمل بالتحديدات السعرية الحالية على البضائع والخدمات المستوردة والمحلية وأن يتم             

وأضاف . رسمية ليتسنى للتجار الاطلاع عليه ومراجعته       نشر أي تحديد سعري لاحق في الجريدة ال       
يف المطبقة على اللحوم في الأردن غير مبررة وتتسم بالعشوائية          صنأحد الأعضاء بأن متطلبات الت    

وأن بقاء مثل هذا النظام بعد الانضمام يحرم المصدرين من الحقوق الممنوحة لهم وفق أحكام الفقرة                
، ولذلك فقد طلب هذا العضو      1994تفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة      من الا ) 3(الرابعة من المادة    

 .ء متطلبات التصنيف ونظام التسعير المتعلق بها قبل الانضمامغابأن يتم إل
 

فاد ممثل الأردن في رده بأن تحديد الأسعار يطبق على الأدوية البشرية المستوردة والقمح المستورد               أ .30
بق على الأدوية البشرية والبيطرية المستوردة وأن السقوف السعرية تطبق           وأن تحديد الأرباح يط   

رد وأن هذه التحديدات السعرية على المستوردات تنطبق أيضا على المنتجات            وعلى الشعير المست  
المماثلة المحلية ولذلك فإن التحديدات السعرية والسقوف السعرية لا تخالف نصوص المعاملة الوطنية             

، وأضاف بأن الأردن لا     1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة        ) 3(لمادة  الواردة في ا  
حرير أسعار المنتجات التي لا تزال تخضع لتحديد الأسعار قبل الانضمام لمنظمة التجارة                ت ينوي

العالمية إلا أن الأردن سيضمن بأن آليات تحديدات الأسعار المطبقة في الأردن تتوافق وأحكام                 
رة جا ومع متطلبات منظمة الت    1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 3(و) 1(دتين  الما

العالمية المتعلقة بالشفافية، كما أكد بأن الأردن قد ألغى التحديدات السعرية على اللحوم المبردة                 
تشرين أول من عام    المستوردة وأن الإجراءات القانونية لإلغاء هذه التحديدات قد تم اتخاذها في شهر             

م ونظام التسعير وأن    حووأفاد ممثل الأردن بأنه لا توجد علاقة بين متطلبات تصنيف الل            . 1999
الأردن سوف يعد قواعد فنية جديدة للحوم تتضمن نظام تصنيف يتفق ونظام التصنيف المعمول به                

دن هو تقديم المعلومات    لدى الدولة العضو المعنية، وأن الهدف الرئيس لمتطلبات التصنيف في الأر           
 .للمستهلكين

 
ت في الأردن تحدد بحرية من قبل قوى السوق         اكد ممثل الأردن بأن أسعار البضائع في كافة القطاع        أ .31

، وأن التحديدات السعرية الحالية على اللحوم الطازجة          )1(باستثناء تلك المذكورة في الجدول       
 وفق أحكام تعليمات إلغاء  1999 شهر تشرين أول من عام       والمبردة المستوردة قد تم إلغائها في نهاية      
كما تحدد أسعار   . صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة    الالسقوف السعرية على اللحوم المستوردة      

بعض الخدمات التي تؤديها الدولة كفحص المركبات ورسوم جوازات السفر وخدمات التخليص               
امة وخدمات نقل الركاب والبضائع وخدمات        الجمركي وخدمات التخزين في المستودعات الع       

ة وخدمات تأمين مسؤولية المركبات      ومالاتصالات والخدمات المهنية الطبية المقدمة من الحك        
كما أفاد بأن السقوف السعرية تنطبق على الخدمات المهنية         . وخدمات التذاكر من قبل وكلاء السفر     
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ت والخدمات المقدمة من قبل وسطاء       الصحية وبعض الخدمات المصرفية وخدمات صرف العملا       
ة الداخلية وأسعار الرحلات السياحية     حيالأوراق المالية وأسعار غرف الفنادق وأسعار الرحلات السيا       

مع المنامة والوجبات وأسعار الوجبات في الفنادق وأسعار المنامة والفطور لضيوف الدولة الرسميين             
، أما أسعار باقي الخدمات فتحدد بحرية بواسطة قوى         وبورصة الخضار والفواكه والخدمات القانونية    

 .السوق
 

نضمام سوف يطبق الأردن التحديدات السعرية والربحية         لاكد ممثل الأردن بأنه ومن تاريخ ا        أ .32
وأي تحديدات أخرى في المستقبل بشكل       ) 1(والجدول  ) 31 وحتى   26(الموصوفة في الفقرات    

لعالمية، وسوف تأخذ بعين الاعتبار مصالح دول منظمة التجارة         متوافق مع متطلبات منظمة التجارة ا     
، 1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام       ) 9(فقرة  ) 3(العالمية المصدرة وفق أحكام المادة      

وأضاف ممثل الأردن بأن الأردن سينشر قوائم السلع والخدمات التي تخضع للتحديدات السعرية من              
وقد أخذ فريق   .  الرسمية بما في ذلك أية تغييرات تتعلق بالتحديدات السعرية القائمة          الدولة في الجريدة  

 .ه الالتزاماتهذالعمل علماً ب
 
 :لسياسة التنافسيةا

 
فاد ممثل الأردن بأنه قد تم رفع مشروع قانون منع الاحتكار لمجلس الأمة لمراجعته وإقراره،                  أ .33

 .الانجليزية للقانون لفريق العمل حال توفرهاوأضاف بأنه سيتم تقديم ترجمة باللغة 
 

 يكل إقرار وإنفاذ السياساته
 

 مملكة دستورية وأن الملك ومجلس الوزراء يشكلان السلطة التنفيذية           نفاد ممثل الأردن بأن الأرد    أ .34
للحكومة، كما أن السلطة التشريعية تتشكل من الملك ومجلس الأمة الذي بدوره يتكون من مجلس                 

نائباً ينتخبون من قبل    ) 80(عيناً يعينهم الملك ومجلس النواب الذي يضم        ) 40(يان الذي يضم    الأع
من الدستور تكفل وجود نظام قضائي مستقل يضم المحاكم المدنية          ) 97( المادة   أنالشعب، كما أفاد    

 .والجزائية بما فيها محاكم الصلح والبداية والاستئناف
 

ار الأنظمة استنادا إلى القوانين المختلفة، إلا أنه يجب أن يصادق             يختص مجلس الوزراء بإصد   و .35
بناءً على قانون الجمارك فإن مجلس الوزراء يقر        والملك على الأنظمة وأن يتم نشرها قبل سريانها،         

تعديلات التعرفة الجمركية بناء على تنسيب مجلس التعرفة الذي يضم وزير المالية ووزير الصناعة              
ر عام الجمارك، ولمجلس الوزراء صلاحية تقييد استيراد وتصدير بضائع معينة، وله            والتجارة ومدي 

هيئات في الاستيراد والتصدير كما أن له أيضاً صلاحية          الأيضا صلاحية منع أو تقييد حق بعض         
 .إعفاء بعض البضائع من رخصة الاستيراد بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة

 
اعة والتجارة على إعداد وتنفيذ السياسات المتعلقة بالصناعة والتجارة، وتشمل           شرف وزارة الصن  ت .36

تجارة مثل قانون الاستيراد والتصدير وأنظمته وقانون        لوظائف الوزارة تطبيق القوانين المتعلقة با      
الشركات وقوانين الملكية الفكرية وقانون التأمين وقانون العلامات التجارية، ومن وظائفها أيضا              
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مفاوضة على البروتوكولات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتمثيل الحكومة بالاجتماعات الثنائية          ال
ولوزارة الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب من السلطة المعنية أو بالتنسيق معها            ،  والإقليمية والدولية 

 .إخضاع بعض المستوردات أو الصادرات للموافقة المسبقة لهذه السلطة
 

شرف دائرة الجمارك في وزارة المالية على مرور السلع عبر الحدود وفق أحكام القوانين والأنظمة               ت .37
) 6(مراكز بوندد جمركية و   ) 8(مركز جمركي و  ) 28(إدارة و ) 16(ة من   رالنافذة، وتتكون هذه الدائ   

والإشراف على  مراكز حدودية جمركية للمسافرين، ومن وظائفها الرئيسة تطبيق التعرفة الجمركية؛           
للمصدرين، والبعثات الدبلوماسية   ) عند إعادة التصدير  (أو رد الرسوم     /نظام الإدخال المؤقت و    

ير العاملة والمشاريع؛ وتطبيق الإعفاءات الممنوحة لهيئات مثل المنظمات            غ والمكاتب الإقليمية 
صدي لمخالفات قانون   والجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة منها؛ وتحصيل ضريبة المبيعات؛ والت        

الجمارك مثل التهريب والاحتيال وتقديم المعلومات المزورة؛ وتنظيم دوريات مختصة لمكافحة              
وأضاف أن وزارة الصحة مسؤولة عن تسجيل        .  بالكشف على الوثائق الجمركية    امالتهريب؛ والقي 

 .الأدوية المستوردة والمنتجة محلياً
 

لقوانين ترفع إلى مجلس الوزراء لدراستها من قبل الوزارة أو الهيئة           فاد ممثل الأردن بأن مشاريع ا     أ .38
 حيث تتم صياغته بالشكل القانوني      عالمعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء يرسل القانون لديوان التشري        

المناسب تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة وتتم مناقشة القوانين وإقرارها بصورة منفصلة في كل من                 
جلس الأعيان، ثم يرفع القانون الذي يقره المجلسين إلى الملك لتصديقه وإصداره،             مجلس النواب وم  

ثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية أو حسب لاوبعد الانتهاء من هذه المرحلة يسري القانون بعد ث
ق ما ينص عليه نفس القانون، أما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يوقعها الأردن فتخضع لتصدي              

مجلس الأمة إذا كان يترتب عليها نفقات على خزينة الدولة أو كانت تؤثر على حقوق المواطنين                  
 .يات في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذةاقالأردنيين، ويجب أن تنشر كافة الاتف

 
 فاد ممثل الأردن بأن المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص في كافة القضايا الحقوقية بما في                أ .39

ذلك التجارة ما لم ينص القانون على محكمة أخرى، ويمكن للمحاكم الأردنية أن تفصل في نزاعات                
ك، وإن المسائل التجارية تختص بالنظر فيها        لتخرج عن اختصاصاتها إذا وافق الخصوم على ذ        

صفتها التي قد تنعقد ب   (ومحكمة البداية   )  دينارا 750القضايا التي لا تتجاوز قيمتها      (محاكم الصلح   
ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز، وتنظر محكمة التمييز في          ) محكمة استئناف لمحاكم الصلح   

كمة الاستئناف، وفي حالات معينة يجوز لمحكمة        محالطعون بالقرارات الحقوقية الصادرة عن       
 لم  التمييز أن تعيد الدعوى لمحكمة الاستئناف لإعادة دراستها، كما أن الأمور الموضوعية التي              

يتعرض لها الأطراف في محكمة البداية لا يجوز أن ترفع إلى محكمة الاستئناف وتلك التي لم يتم                  
 . إثارتها أمام محكمة التمييزز إثارتها أمام محكمة الاستئناف لا يجو

 
أفاد ممثل الأردن بأنه يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يطعنون بقرارات إدارية أن                  .40

وأفاد بأن مسائل الجمارك و     . ا لمحكمة العدل العليا صاحبة الولاية في الاختصاص الإداري         يلجئو
قرارات دائرة الجمارك إلى محكمة      ضريبة الدخل تختص بها محاكم متخصصة، إذ يجوز استئناف        
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الجمارك البدائية ويجوز استئناف قرارات هذه المحكمة إلى محكمة استئناف الجمارك وأخيرا إلى               
وللملك . أما قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية فتختص بها المحاكم النظامية          . ة التمييز محكم

حكومين، كما يصادق الملك على أحكام       لمحق العفو الخاص وتخفيض العقوبة على المجرمين ا         
محاكم كما أفاد ممثل الأردن بأن ال     . الإعدام ولكنه لا يملك صلاحية نقض الأحكام الحقوقية والجزائية        

الدينية عادة تنظر في قضايا الطلاق والزواج والإرث والوصايا ولا تملك اختصاصا في القضايا                
 .ية أو الخارجيةخلالحقوقية والتجارية أو مسائل التجارة الدا

 
لب أحد الأعضاء إيضاحا عن حق الاستئناف لمحكمة خاصة في المسائل التي تكون مشمولة                 ط .41

أفاد ممثل الأردن في رده أن الأردن تبنى نظام التقاضي على             . رة العالمية باتفاقيات منظمة التجا  
استئناف كل قرار    - بشكل أو بآخر     –ولذلك يجوز   . درجتين سواء في القضاء النظامي أو الإداري      

في حالة غياب محكمة بدائية إدارية خاصة تعتبر القرارات الإدارية بمثابة             . ذي صبغة قضائية  
وأفاد ممثل الأردن بان محكمة العدل      . ولى وتخضع للطعن لدى محكمة العدل العليا      محكمة الدرجة الأ  

 العدل العليا أو في     مةالعليا تملك اختصاصاً حصرياً لسماع طعون منصوص عليها في قانون محك           
بعض القوانين الخاصة الأخرى مثل قانون العلامات التجارية و قانون امتيازات براءات الاختراعات             

كما أفاد بأن القرارات المتعلقة بالجمارك وضريبة الدخل والتعويض نتيجة الاستملاك             . والرسوم
وتختص محكمة  . ن المعنية نيتستأنف ضمن إطار القضاء النظامي بناء على ما تنص عليه القوا            

الجمارك البدائية ومحكمة استئناف الجمارك بالنظر في مسائل الجمارك والعقوبات المتعلقة بها               
أما عن الطعون المتعلقة بقرارات الموافقات المسبقة فتخضع للطعن أمام          . حكامهما للتمييز وتخضع أ 

 .اريدمحكمة العدل العليا وفق أحكام النظرية العامة للقانون الإ
 

أما فيما يتعلق بتقسيم الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية فقد أفاد ممثل الأردن                 .42
كما . لمركزية صاحبة الولاية في جميع مسائل الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية          بأن الحكومة ا  

ياسات الوطنية  سأفاد بأن المؤسسات العامة المستقلة والمؤسسات الخاصة تشارك في تنفيذ ال              
 .الاقتصادية بما في ذلك التجارة

 
 مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية     فاد ممثل الأردن بأنه إذا تعارضت القوانين والتشريعات الأردنية        أ .43

فإنه يجب تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات والمعاهدات مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما أكد                
لحكومات المحلية لا تملك سلطة مستقلة فيما يتعلق بالدعم والضرائب            اممثل الأردن بأن أجهزة      

 منظمة التجارة العالمية، وأن أحكام اتفاقية منظمة        والسياسات التجارية ولا أي إجراء مشمول بأحكام      
التجارة العالمية بما في ذلك بروتوكول انضمام الأردن سيطبق بشكل موحد في المنطقة الجمركية                

رى تحت سيطرة الأردن بما في ذلك المناطق التي تمارس فيها التجارة الحدودية               أخوأية منطقة   
اطق تخضع لأنظمة تعرفة جمركية أو ضرائبية خاصة أو أي          والمناطق الاقتصادية الخاصة أو أي من     

تنظيم خاص آخر، وأضاف بأنه عندما يتبين بأن أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لم تطبق أو                 
رة غير موحدة فإن السلطات المركزية ستعمل على إنفاذ أحكام منظمة التجارة العالمية              صوطبقت ب 

 .وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. ر اللجوء إلى القضاءدون اشتراط قيام الطرف المتضر
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 لسياسات التي تؤثر على تجارة البضائعا
  
 ):حق الاستيراد والتصدير(لحق في التجارة ا

 
 الأعضاء من الأردن توضيح حقوق الأفراد والشركات في التجارة، وبعبارة أخرى الحق             ضلب بع ط .44

، وذلك بغية الوقوف على الشروط الأردنية في هذا الخصوص             في استيراد وتصدير البضائع    
من الاتفاقية العاملة للتجارة والتعرفة، وقد طلب من         ) 11(و) 4(و) 3(ومقارنتها بمتطلبات المواد    

المؤسسات المملوكة بالكامل   ) 1: يبين بالتحديد الحقوق التجارية لكل من الفئات التالية        ن  الأردن أ 
المؤسسات التي يزيد   ) 3%. 50ات التي يقل رأس المال الأجنبي فيها عن          المؤسس) 2. للأردنيين

إضافة لذلك فعلى   . المؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب   ) 4%. 50رأس المال الأجنبي فيها عن      
دن أن يبين من يحق له التسجيل كشركات أردنية تقوم بالاستيراد والتصدير لغاياتها الخاصة                رالأ
في رده على ذلك قدم ممثل      . تقوم بالاستيراد لغايات التوزيع، أو تقوم بالتصدير      ، أو   )مثل المصانع (

تشريع لوقد فرق ا  ). WT/ACC/JOR/25(الأردن تقريراً مفصلاً عن الحق في التجارة ضمن الوثيقة          
التوزيع والبيع، بما في    (الأردني بخصوص الاستيراد والتصدير بين ما إذا كانت الغاية منها تجارية            

 ).الاستعمال الشخصي(وبين ما إذا كانت لغايات غير تجارية ) البيع بالجملة والبيع بالتجزئةذلك 
 

ممارسة "لمسجلة تنص على    ايمكن للشركات أو المؤسسات الفردية ممارسة التجارة إذا كانت غاياتها             .45
بما فيها تلك   (دنية  وفي هذا الصدد، فرقت التشريعات الأردنية بين الشركات الأر        " النشاطات التجارية 

أما الشركات الأردنية، فهي الشركات التي تؤسس       . وبين الشركات الأجنبية  ) المملوكة من قبل أجانب   
وبموجب نظام تشجيع استثمار غير      ن  وتسجل في الأردن ويقع مركز عملها الرئيسي في الأرد          

 تمارس الأعمال التجارية    ، فإن رأس المال الأجنبي في الشركات الأردنية التي        1997الأردنيين لسنة   
يجب أن لا يزيد    ) بما فيها عمليات التوزيع والاستيراد والتصدير لغايات تجارية       (والخدمات التجارية   

دينارا كحد أدنى   ) 50,000(مرين الأجانب إيداع    تثإضافة إلى ذلك فإنه يشترط على المس      % 50عن  
أما الشركة الأجنبية مثل    ). اهمة العامة باستثناء الشركات المس  (لدى بنك أردني عند تسجيل الشركة       

فرع الشركة المؤسسة في الخارج، فيمكن تسجيلها في الأردن لممارسة الأعمال التجارية والخدمات             
دينارا، وإن التسجيل   ) 50,000(شرط الحد الأدنى من رأس المال       ق  التجارية وفي تلك الحالة لا ينطب     

ع في المملكة أو قد يكون دائما، إلا أن التسجيل الدائم           قد يكون مؤقتا لأغراض تنفيذ عطاء أو مشرو       
 .للشركات الأجنبية التي تمارس أعمالاً منتظمة في الأردن تحتاج إلى موافقة الجهة المختصة

 
دنيين أو الأجانب الاستيراد لغايات تجارية، إلا أنه يجوز للشخص الطبيعي             رلا يحق للأفراد الأ     .46

ردية، وهو خيار لم يكن متاحا بالسابق للأفراد الأجانب الراغبين            الأردني أن يسجل مؤسسة ف     
 تسجيل مؤسسة فردية    - بالوقت الحالي    -إلا أنه يجوز للأجانب الأفراد      . بممارسة العمل التجاري  

إن الاستيراد والتصدير   . ات غير تجارية بعد الحصول على بطاقة استيراد خاصة         ايوالاستيراد لغ 
بغض النظر عن   (يمكن أن تقوم به الشركات الأردنية        ) ستعمال الشخصي الا(لغايات غير تجارية    

كما قد تقوم به الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن وكذلك الأردنيون           ) نسبة الحصة الأجنبية فيها   
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إن الاستيراد لغايات الاستعمال الخاص يقتصر على المواد اللازمة لتحقيق غايات             . ب  انأو الأج 
 .ة والمصرح عنهاالهيئات المعني

 
ية مؤسسة تقوم بالاستيراد والتصدير لغايات تجارية تحتاج إلى بطاقة استيراد سارية المفعول وفقاً               أ .47

تيراد بشكل تلقائي من مديرية التجارة      س وتصدر بطاقات الا   1999لسنة  ) 1(لتعليمات الاستيراد رقم    
ل في سجل المستوردين بوزارة      في وزارة الصناعة والتجارة بعد الحصول على شهادة تسجي           

يرفق مع طلب التسجيل في سجل المستوردين رخصة مهن سارية المفعول             . الصناعة والتجارة 
. ري للشركة أو المؤسسة   جابالإضافة إلى معلومات مثل الاسم والعنوان ورأس المال والاسم الت           

ذي هم من أعضاء    تصدر رخص المهن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في الأردن ال          
غرفة الصناعة أو غرفة التجارة والذين تم الكشف والموافقة على موقع عملهم من قبل البلدية                   

ة بشرط دفع رسوم    ئيإن العضوية في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة تكون بصورة تلقا           . المحلية
 .العضوية

 
لتاجر بالنسبة للمؤسسات الفردية،    جب أن يرفق مع الطلب شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل ا           ي .48

دينارا أردنيا، وفي حالة تقديم المستندات المطلوبة فإن         ) 5,000(ويجب أن لا يقل رأسمالها عن        
تنتهي ( مفعول البطاقة لمدة سنة واحدة       ييسر.  دقيقة دون أية تكلفة    30بطاقة الاستيراد تصدر خلال     

مستندات المطلوبة بما في ذلك تجديد رخص        ويمكن تجديدها سنوياً بشرط توفر ال      )  شباط 28في  
. لا يمكن إلغاء بطاقة الاستيراد وليس للوزارة رفض طلب الحصول على بطاقة الاستيراد             . المهن

ميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات     ج وإن معايير إصدار رخص الاستيراد تطبق بالتساوي على        
 .بغض النظر عن الجنسية أو القطاع الاقتصادي

 
من بطاقة الاستيراد رقم خاص وملف خاص للمستورد وذلك لتسهيل عملية التخليص على                تضت .49

يمكن استيراد البضائع دون رخصة استيراد سارية المفعول لكن         . البضائع المستوردة أمام الجمارك   
وتطبق هذه  . من قيمة البضائع المستوردة   %) 5(ف يترتب دفع غرامة تعادل       وفي هذه الحالة س   

 .تساوي على المستوردات من كافة المصادرالغرامة بال
 

عرب عضو عن قلقه من أن الأنظمة الأردنية لا تميز بين الاستيراد والتصدير من جهة وبين تقديم                 أ .50
هذه الأنظمة قد تعتبر قيداً على الاستيراد        الخدمات مثل التوزيع بعد الاستيراد من جهة أخرى، وأن        

، إضافة إلى ذلك،    1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام       ) 11(وبالتالي لا تتوافق مع المادة      
فإن اعتماد مسألة الحاجة الاقتصادية في تسجيل المستوردين تؤثر سلبيا على المنافسة بين البضاعة               

وقد أقر ممثل الأردن بالفرق المشار له في منظمة التجارة            . محلياًة  المستوردة والبضاعة المنتج  
ا بين حق الاستيراد والتصدير بموجب الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة، وبين حق تقديم              العالمية م 

. الخدمات مثل التوزيع والنقل المتعلقة بالبضاعة المستوردة بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات            
الأنظمة خلال بجدول التزامات الأردن في الخدمات، سوف يقوم الأردن بتعديل القوانين و             لإدون ا 

بالتسجيل كمستوردين  ) بما فيها المؤسسات الفردية   (والمتطلبات المعنية لتسمح للمؤسسات الأجنبية      
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 لىدون قيود على المساهمة الأجنبية ودون تطبيق معيار الحاجة الاقتصادية، وينطبق ذلك أيضا ع              
 .فروع الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن بصفة دائمة

 
اء من الأردن تبرير قاعدة بطاقة الاستيراد وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية             لب بعض الأعض  ط .51

في رده على   . واعتبروا أن الغرامة التي تفرض على الاستيراد بدون بطاقة لا تتناسب مع المخالفة             
 بطاقات الاستيراد تستعمل لأغراض إحصائية وللتعريف بالهوية، وأن          نذلك أفاد ممثل الأردن أ     

مة تم فرضها للتأكد من التزام المستوردين بالشروط، وأنه باستطاعة الشركات الأجنبية                الغرا
5(أن تتلافى غرامة الـ     " الاستيراد"أو  " ممارسة الأعمال التجارية  "والأردنية غير المسجلة لغايات     

أما .  المخصصة لاستعمالها الخاص عن طريق طلب بطاقة استيراد خاصة          اتعلى المستورد %) 
وردات الشخصية فهي لا تخضع لبطاقة الاستيراد وأحكامها لأن الجمارك تجيز استيرادها دون             المست

 . شروط
 

فاد ممثل الأردن أن متطلبات الأردن التي ترد على حق التجارة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال                 ا .52
وأكد بأنه لا توجد قيود     . 1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام       ) 8(و) 6(و) 3 (مع المواد 

على حق الشركات والأفراد الوطنيين والأجانب في استيراد وتصدير البضاعة وتقديم الخدمات في              
وقد . يةلمالمناطق الجمركية الأردنية، باستثناء ما هو منصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العا            

التصدير في نطاق أعمالها المسجلة، وأن      أكد بأن الأفراد والمؤسسات ليس هناك قيد على الاستيراد و         
 .معايير تسجيل الشركات في الأردن هي معايير عامة التطبيق ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

 
ه وأنظمته ومتطلبات   نكد ممثل الأردن أنه اعتبارا من تاريخ الانضمام سوف يضمن الأردن أن قواني            أ .53

ضرائب المفروضة على تلك الحقوق سوف تكون متوافقة        حق الاستيراد والتصدير وجميع الرسوم وال     
) 4(و) 3/2(و) 11/1(و) أ/8/1(بشكل تام مع التزامات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك المواد             

 يطبق تلك القوانين والأنظمة     وف، وأن الأردن س   1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       
 . وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.بتوافق تام مع تلك الالتزامات

 
 :ظام الاستيراد ن .1

 
 لتعريفة الجمركيةا
 
فاد ممثل الأردن أنه قد تمت مراجعة وتعديل قانون الجمارك ليتوافق مع متطلبات منظمة التجارة                أ .54

الذي حل  (د  ات الجمركية المبسطة، وقد نشر قانون الجمارك الجدي       ءالعالمية بضمان الشفافية والإجرا   
 وأصبح نافذ المفعول في الأول      1998في الأول من تشرين الأول      ) 1983محل قانون الجمارك لسنة     

وقد بدأ الأردن باستخدام نظام البند المنسق في الأول من كانون الثاني              . 1999من كانون الثاني    
 تمت مراجعة قانون    وقد. 1997 حيز النفاذ في الأول من آذار        96 المنسق   ند ثم دخل نظام الب    1994

 20وبالرغم من أن قانون الجمارك رقم       . الجمارك لتقدير توافقه مع متطلبات منظمة التجارة العالمية       
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 قد جاء متوافقا بشكل كبير مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لكن الحاجة إلى تعديلات               1998لسنة  
 :ع الرئيسة للبحث كانتالمواضي. كانت ضرورية من أجل تحقيق التوافق الكاملة معين

، وسوف تتم مراجعتها بشكل موسع وإدخال قواعد     )26-24المواد  (واعد المنشأ غير التفضيلية     ق )1(
المنشأ المتناسقة بعد أن يتم إعدادها من قبل منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الجمارك   

 .العالمية

 يتم تعديل صياغة بعض المواد المتعلقة بتعريف قيمة         ، وسوف )32-28المواد  (لتقييم الجمركي   ا )2(
وسوف ينشر الأردن الملاحظات التفسيرية على      . الصفقة، والقيمة المستنبطة والوسائل الممنوعة    
 .1999التقييم الجمركي على شكل تعليمات في عام 

كس تكلفة  من أن رسوم الخدمات الجمركية تع     ضسوم الخدمات الجمركية، بأن تضاف أحكام ت      ر )3(
من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 8(الخدمات المؤداة وذلك بما يتوافق مع المادة         

1994. 

لتدابير الحدودية لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بإيجاد الأسس القانونية التي سوف تشكل الإطار             ا )4(
 .ف تنظمها الأنظمة لاحقاوالتشريعي للأمور التفصيلية التي س

لأن الأردن قد   ) 15(لرسوم التعويضية وتدابير الحماية، حيث سوف يتم تعديل نص المادة             ا )5(
اصدر قانون تدابير الحماية وهو بصدد سن أنظمة تتناول الرسوم التعويضية وإعداد هذه                

 .2000التعديلات التي يفترض أن تصبح نافذة في عام 
 
ت وأنه قد تم إلغاء غير الضروري منها، وقد تم تخفيض            تعريفة قد خفض  لفاد ممثل الأردن بأن ا    أ .55

وإن معدل التعريفة قد خفض من      %) 40،  30،  20،  10،  5صفر،  (شرائح التعريفة إلى ستة شرائح      
، وأن حصص الرسوم الجمركية من دخل        1996في عام   % 16,7 إلى   1994في عام   % 34,1

وأنه اعتباراً من الأول من     . 1995في عام   % 10ى  إل 1992في عام   % 25الحكومة قد انخفض من     
) باستثناء ما يتعلق بالكحول والتبغ    % (40 فقد وصل الحد الأقصى للتعريفة إلى        1997كانون الثاني   

ويتوقع أن ينخفض الحد    . 1999في أيلول   % 35إلى  % 40ثم خفض الأردن حد التعريفة من        
%) 100-70(المصنع وبدائل التبغ    ستثناء التبغ   با 2000قبل نهاية عام    % 30الأقصى للتعرفة إلى    

وقد جمع الأردن بين الرسوم النسبية والنوعية على الموز           %) 180-50(والمشروبات الكحولية   
 .والعنب والتفاح والعجول والغنم، والماعز، وليس لدى الأردن توجه لإلغاء هذه النسب المركبة

 
 لرسوم والضرائب الأخرىا
 
 وهو  1997لتوحيد الرسوم والضرائب قد تم إقراره في آذار         ) 7( رقم   أن قانون بفاد ممثل الأردن    أ .56

وقد شملت الرسوم والضرائب التي تم      . يوحد جميع رسوم الاستيراد الأخرى في التعريفة الجمركية       
% 4و% 2(رسوم الجامعات والبلديات    %): 6(توحيدها في الرسوم الجمركية رسما إضافيا موحدا        

% 3على المواد المعفاة من الرسوم الجمركية و      % 5 (1969ضافية لسنة   ضريبة الإ الو) على التوالي 
 .رسم استيراد% 5، و)على المواد الخاضعة للرسوم جمركية
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لكل علبة سجائر مستوردة    )  دينار 0,0865( فلس   86,5رر مجلس الوزراء شطب رسم مقداره        ق .57
 20في  ) 16(الاقتصادي رقم   من  سيجارة، وهو رسم فرض بموجب قرار لجنة الأ       ) 20(مكونة من   

ويسعى الأردن لفرض   .  حيث خصص الدخل الوارد منه لدعم بعض المنتجات الزراعية         1984أيلول  
ضريبة داخلية على السجائر المستوردة والمصنعة محلياً وسوف تكون هذه الضريبة متوافقة تماما              

أما أجهزة الراديو المستوردة فكانت     . 1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 3(مع المادة   
 الصادر من وزارة البريد والاتصالات وقد بلغت        1966 لسنة   20تخضع لرسوم بموجب نظام رقم      

(دينارا للأجهزة بموجتين، و   ) 0,3(دينارا للأجهزة ذات الترانزستور بموجة واحدة و      ) 0,2(الرسوم  
 .دينارا للأجهزة بثلاثة موجات) 0,4

دينارا على كل جهاز راديو بمحوّل كهربائي ودينارين        ) 0,5(قد فرض رسم بقيمة     ، ف كإضافة إلى ذل   
ولدى سؤاله عن غرض هذه الضرائب المفروضة على         . على الجهاز الذي يعمل على الكهرباء      

أجهزة الراديو المستوردة، أفاد ممثل الأردن أن الغرض منها لم يوضح في التشريع الذي فرض هذه                
 وقانون التلغراف   1966 لسنة   30الترانزستور والمستقبلات اللاسلكية رقم      ام  نظالرسوم أي في    
 1995 لسنة   30 من قانون الاتصالات رقم      90وقد ألغت المادة    ). 4المادة   (1934اللاسلكي لسنة   

وعندما طلب أحد الأعضاء    . النظام والقانون المذكورين وبالتالي ألغت رسم الاستيراد على الراديو         
ن أن يقدم تبريرا يتوافق مع منظمة التجارة العالمية لرسم الاستيراد على الأغنام               ردالأمن ممثل   

، أجاب ممثل الأردن بأنه سيتم تعديل       )رأس/ دنانير 10(والعجول  ) رأس/دينارين(والضأن المستورد   
 قبل انضمام الأردن، وأن الأردن سوف يعيد         1997 لسنة   7قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم      

 .1997فة مركبة على الأغنام والعجول، مثل ما كان عليه الحال قبل شباط عري تفرض
 

كد ممثل الأردن أنه من تاريخ انضمام الأردن لن تفرض رسوم أو ضرائب على المستوردات عدا                   أ .58
كما أفاد بأن أية رسوم     . الرسوم الجمركية العادية والرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي يتم تأديتها         

وقد أخذ فريق   . لواردات بعد تاريخ الانضمام سوف تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية           ا على
 .العمل علماً بهذا الالتزام

 
كد ممثل الأردن أيضا على أن الأردن لن يدرج أية رسوم أخرى في جدول نفاذ السلع إلى الأسواق                  أ .59

 وأنه سيتم ربط هذه      1994ة لسنة   فوالتعرمن الاتفاقية العامة للتجارة      ) ب/2/1(بموجب المادة   
 .الرسوم عند الصفر

 
 :لتعرفة المرتبطة بالحصص، الاعفاء من التعرفةا

 
فاد ممثل الأردن أن نظام التعرفة المرتبطة بالحصص ليس مطبقا في الأردن، بينما تعفى من                  أ .60

ية الضرورية  حالطبية والص التعريفة مدخلات الإنتاج الأساسية ومنتجات الغذاء الأساسي والبضائع          
والبضائع الانتاجية والمعدات الزراعية والصناعية، وقد بلغت المستوردات المعفاة من التعريفة ما             

لعام %) 38( و 1997لعام  %) 50( و 1996من مجموع قيمة المستوردات لسنة       %) 60(يقارب  
الصحية المعفاة   و والتعليميةوقد شملت تلك الأرقام مستوردات الهيئات الدبلوماسية والخيرية         . 1998
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، )بروتوكول تجاري (من الرسوم الجمركية، ومستوردات معينة تحكمها الاتفاقيات التجارية الثنائية           
 .ومستوردات معينة من قبل المؤسسات الحكومية والمستوردات بموجب قانون تشجيع الاستثمار

 
ة الجمركية للشركات   فعفاءات من التعر   كافة الإ  1998 لسنة   20ألغى قانون الجمارك الجديد رقم        .61

وتم الإبقاء على الإعفاءات    ). باستثناء المنح والتبرعات  (المملوكة للحكومة وللمؤسسات الحكومية     
الجمركية بالنسبة لعشرة شركات بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة أو امتيازات منحت عند                

لتاريخ المحدد في الامتيازات     ا قائيا بحكم بلوغ  وتنتهي الإعفاءات الجمركية تل   ). 2الجدول  (تأسيسها  
وإن المستفيدين من هذه الاعفاءات شركات مساهمة عامة فيها مشاركة واسعة من               . والاتفاقيات

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة، شركة مصفاة البترول الأردنية،          : القطاع الخاص وهي  
كة البوتاس العربية، شركة    شرلعربي للملاحة،   شركة مصانع الإسمنت الأردنية، شركة الجسر ا       

الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء محافظة إربد، شركة الدباغة الأردنية، شركة صناعات الزيوت              
 .النباتية المحدودة، والشركة العربية لتصنيع الإسمنت الأبيض

تاج نمعفاة لغايات الإ  إن المنتجات المعفاة من رسوم الاستيراد هي تلك التي تستخدمها الشركات ال              
أما البضائع التالي ذكرها والمستوردة من هذه الشركات فهي ليست معفاة من رسوم                . والتشغيل

السيارات وقطع الغيار والإطارات ومنتجات البترول والحافلات وقطع غيارها           : الاستيراد وهي 
والبضائع ة  مواد الاستهلاكي والقرطاسية وأجهزة الكمبيوتر والمكيفات الهوائية والأدوات اليدوية وال        

ولا تعفى هذه الشركات    . والمواد المستخدمة لسكن الموظفين والبضائع المشـابهة للمنتجات الأردنية       
 .من ضريبة الدخل كما أن الإعفاءات من التعريفة ليست مشروطة بالتصدير

 
 

 الإعفاءات الجمركية المحددة لشركات في الأردن): 2(لجدول ا
 

 سم الشركةا الشروط ومدة الانتهاء : تفاقياتلاام الامتيازات واحكأ

للشركة حقوق حصرية للتنجيم عن الفوسفات في أربعة مناجم مختلفة في الأردن، وهي                  
 . 1968للمصادر الطبيعية لسنة ) 12(ممنوحة بموجب قانون رقم 

. تفاوض عليها وتجديدها عند انتهاء المدة      ين سنة قابلة لإعادة   منح حقوق التنجيم عادة لمدة ثلاث     ت
لاستيراد وتخزين وبيع المواد المتفجرة المستعملة      ) لمدة غير محددة  (للشركة أيضا حق حصري     

 . في السوق المحلي لأغراض التنجيم والحفر

ركة مناجم الفوسفات ش
 الأردنية المحدودة

متياز بين الحكومة   للتصديق على اتفاقية الا    الذي صدر    1958 لسنة   19انون الامتياز رقم    ق
تمنح الامتياز الشركة الحق الحصري لتصفية النفط وبيعه في         . الأردنية وشركة مصفاة البترول   

. الأردن كما يمنحها حق حصري لاستيراد النفط والهيدروكربون الضروري للسوق المحلي            
 .2008ينتهي الامتياز في عام 

ركة مصفاة البترول ش
 الأردنية

 حتى عام   1951دنية امتياز لمدة خمسين عاما ساري المفعول منذ عام           رمصانع الإسمنت الأ  ل
للشركة الحق الحصري في البحث عن الاسمنت واستخراجه ولإنتاج الإسمنت ومشتقاته           . 2001

في أي منطقة أو أرض في المملكة الأردنية الهاشمية لأغراض تزويد السوق المحلي بكامل                

ركة مصانع الإسمنت ش
 ردنيةالأ
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 .2001از في عام تيينتهي الام. ه من الإسمنتاحتياجات

) 16( عام بموجب القانون رقم      100 لمدة   1958شركة البوتاس العربية امتياز منح لها عام         ل
للشركة الحق الحصري للتنجيم واستخراج     .  الصادر للموافقة على اتفاقية الامتياز     1958لسنة  

  .2058عام  ينتهي الامتياز في. بحر الميتمعادن البحر الميت من ال

 ركة البوتاس العربيةش

) 9( لمدة أربعين عاما وفقا لقانون رقم         1962شركة الدباغة الأردنية امتياز ممنوح في عام         ل
للشركة الحق الحصري في استيراد وتصدير الجلود الخام        . والذي صادق على اتفاقية الامتياز    

 . 2002تياز في عام مينتهي الا. صدير الجلود المدبوغةكما لها الحق الحصري لت

 ركة الدباغة الأردنيةش

 لمدة خمسين سنة بموجب القانون الذي صادق        1961شركة الكهرباء الأردنية امتياز منح عام       ل
للشركة الحق الحصري بتوزيع الطاقة الكهربائية في عمان والزرقاء و           . على اتفاقية الامتياز  

 .2012 ينتهي الامتياز في عام. لط وضواحيهامادبا والس

. لشركة غير مرتبطة بأي نشاطات تجارية دولية، وليس لها الحق الحصري بتوليد الطاقة               ا
احتكار طبيعي متعلق   (والغاية الأساسية لتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة أعلاه           

 ).بتوزيع الطاقة على المستوى المحلي

 ركة الكهرباء الأردنيةش

) 1( لمدة خمسين سنة، بموجب القانون رقم        1961 لها في سنة     حشركة كهرباء إربد امتياز من    ل
للشركة الحق الحصري بتوزيع الطاقة      .  الصادر للمصادقة على اتفاقية الامتياز      1961لسنة  

 .2011ينتهي الامتياز عام . الكهربائية إلى مناطق عجلون والمفرق واربد وجرش

. لها الحق الحصري بتوليد الطاقة       مرتبطة بأي نشاطات تجارية دولية، وليس       لشركة غير ا
احتكار طبيعي متعلق   (والغاية الأساسية لتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة أعلاه           

 ).بتوزيع الطاقة على المستوى المحلي

 افظة إربدهرباء محك

منحت الشركة  . ق المحلي وتية حقا حصريا لإنتاج السمنة النباتية للس      شركة مصانع الزيوت النبا   ل
 لمدة ثلاثين سنة بموجب اتفاقية كما تم تمديد هذه المدة لخمسين سنة              1956الامتياز في سنة    

 .إلا أن هذا الامتياز غير مطبق بالواقع العملي. 2001تنتهي اتفاقية الامتياز في سنة . أخرى

ركة مصانع الزيوت ش
 النباتية المحدودة

 . ين الحكومة الأردنية والشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيضب يوجد اتفاقية امتياز لا

لا أن الشركة تتمتع بإعفاءات من دفع الرسوم الجمركية لمدة غير محدودة بموجب قرار مجلس               إ
 .1984 تشرين الثاني سنة 10الوزراء المؤرخ في 

ناعة لشركة العربية لصا
 الإسمنت الأبيض

خمسين سنة بموجب اتفاقية تعاون بحري بين ثلاثة دول           لمدة 1985نحت الشركة امتياز سنة     م
للشركة الحق الحصري لنقل البضاعة والبريد والركاب بين        ). الأردن ومصر والعراق  (عربية  

 .ة الدخلالشركة مسجلة في بنما وبالتالي لا تخضع للقوانين الأردنية في ضريب. العقبة ونويبع 

ركة الجسر العربي ش
 ملاحة البحريةلل

 
 
كية الممنوحة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة        رضاف ممثل الأردن أن الإعفاءات الجم      أ .62

 76-9-12سوف تلغى عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم               
ي للملاحة تنتهي عام    وبين أن الامتيازات الممنوحة لشركة الجسر العرب      . 1999الصادر في أيلول    

2035. 
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ت من الرسوم الجمركية لمستوردات معينة من قبل الشركات العشر            اأكد ممثل الأردن أن الإعفاء       .63
وكما ذكر  . سوف تنتهي كما هو موضح في ذلك الجدول ولن يتم تجديدها          ) 2(المدرجة في الجدول    

ناعة الإسمنت الأبيض قد منحت لمدة      فإن الإعفاءات الجمركية للشركة العربية لص     ) 2(في الجدول   
وقد أخذ فريق العمل    . 1994 تشرين الثاني    10جلس الوزراء بتاريخ     م زمنية غير محدودة وفق قرار    

 .علما بهذا الالتزام
 
 

سجل الجمعيات الخيرية في سجل خاص في وزارة الصناعة والتجارة، وتحصل على رخصة استيراد               ت .64
اعية ممعفاة من الرسوم الجمركية بناءاً على تنسيب من وزارة التنمية الاجت          من الوزارة لاستيراد بضائع     

:  أما المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية فهي       . بأن البضائع المراد استيرادها هي لغايات خيرية       
بتة ؛ والأجهزة الثا  )الجمارك/بناءاً على موافقة وزير الصحة ووزير المالية       (المعدات الطبية والأدوية      

في المدارس والمؤسسات التي تدار من      ل  والأدوات والمواد التعليمية المقدمة كتبرعات أو هبات للاستعما       
؛ )الجمارك/على تنسيب من وزير التنمية الاجتماعية وموافقة وزارة المالية  " بناءا( قبل الجمعيات الخيرية    

عات أو هبات لدور الأيتام ودور العجزة       المقدمة كتبر ) السجاد والستائر (الملابس والأغذية والمفروشات    
؛ التبرعات  )الجمارك/ه من وزير التنمية الاجتماعية وموافقة وزير المالية       جيعلى تو " بناءا(والمستشفيات  

والهبات لمواد البناء وذلك لبناء المساجد والكنائس أو المدارس العائدة للجمعيات الخيرية أو الدينية                 
). تخفيض على التعريفة  % 95تمنح  (مية الاجتماعية، وسيارات دفن الموتى      المعتمدة من قبل وزارة التن    

من الرسوم الجمركية  المواد الطبية والتعليمية وجميع الأجهزة الأخرى والأدوات           " كاملا" كما تعفى إعفاء  
 والآلات وقطع الغيار بما فيها مركبات النقل إذا تم استخدامها من قبل المدارس والمؤسسات والبرامج                

 .المعدة للمعاقين
 

مستوردة وقطع الغيار المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية       للإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلع الإنتاجية ا      ا .65
أما المنتجات الزراعية المعفاة من     . أعلاه" نظام الاستثمار "منصوص عليها في الجزء المعنون بـ       

لخضار والفواكه المستوردة بموجب إتفاقيات     الرسوم الجمركية فهي الطحين والقمح وبعض أنواع ا        
 . وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وفق جدول زراعييةتجارية ثنائية مع الدول العرب

 
لق بعض الأعضاء أن الإعفاءات الموسمية من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد لمنتجات زراعية              ع .66

قد أفاد ممثل الأردن في رده بأن الأردن عازم على          محددة لا تتفق مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، و        
ولى بالرعاية لمنظمة التجارة العالمية، وأن الأردن سيبقي على           العمل وفق متطلبات الدولة الأ     

الإعفاءات الموسمية من الرسوم الجمركية الممنوحة كتفضيلات تجارية لبعض الدول العربية ضمن             
 .منطقة التجارة الحرة العربية

 
  بدلات الخدمات المقدمةسوم ور
 

على ) غير الرسوم الجمركية  ( نسبية   ملق أحد الأعضاء بأن الأردن يفرض بدل عمل إضافي ورسو          ع .67
البضائع المعاد تصديرها، وأن الرسوم المفروضة لتوثيق الفواتير وشهادات المنشأ تكون أعلى على              
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ب من الأردن أن تعدل الرسوم للخدمات       وقد طل .  دينار أردني  10,000البضائع التي تزيد قيمتها عن      
 .1994ة العامة للتجارة والتعرفة لسنة قي من الاتفا8المؤداة لتتوافق مع أحكام المادة 

 
داً على ذلك، أفاد ممثل الأردن أنه تم فرض رسوم معينة على الخدمات المقدمة للمستورد، وتم تقديم                  ر .68

أما الرسوم البيطرية فقد    . حول ذلك    WT/ACC/JOR/27تقرير مفصل لفريق العمل في الوثيقة        
 للعام  20بمقتضى أحكام قانون الزراعة رقم        الصادر 1987 للعام   17فرضت بموجب النظام رقم     

وأضاف ممثل الأردن بأن المواد المرئية والمسموعة تخضع للرقابة بهدف حماية           .  وتعديلاته 1973
، وأن الرسوم المفروضة هي أقل من تكلفة         1951  للعام 52الآداب العامة وفق أحكام القانون رقم       

 دينار  3(؛ ولأفلام الفيديو والأقراص المرئية      ) أردني ار دين 50(الخدمات المقدمة حيث تبلغ للأفلام      
دينار أردني  (؛ وللأقراص المسموعة والألعاب الإلكترونية والكمبيوتر والأشرطة المسموعة          )أردني
 ).واحد

 
0,1( دينار     50التي تزيد قيمتها عن     ) سيف(من تكلفة البضائع المستوردة     )% 0.2(ستوفى رسم يبلغ    ي .69

ع المارة بطريق الترانزيت وذلك بدل الخدمات التي يقدمها موظفو دائرة خلال             ئمن تكلفة البضا  %) 
و أفاد بأنه سيتم التأكد من أن تتوافق هذه         . ساعات العمل الرسمي وبدل القيام بأعمال صعبة وخطيرة       

ل عد عند سن القانون الم    1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة        8دلات مع أحكام المادة     الب
وهذا متوقع خلال دورة مجلس الأمة العادية الواقعة ما بين            (1998 لسنة   20لقانون الجمارك رقم    
لة وسوف يستبدل بدل العمل الإضافي برسوم معام       ). 2000  وشباط    1999شهر تشرين الثاني    

 250 دينار أردني ولا تزيد عن       10 بالمائة من قيمة الصفقة، على أن لا تقل عن           0,2استيراد تبلغ   
دينار أردني للصفقة الواحدة، وتخضع جميع الصفقات المتعلقة بالأعمال التجارية لهذا الرسم،                

قرة د من قانون     ف 161المادة  (وتستخدم عوائد هذا الرسم لدعم البنية التحتية وأنشطة دائرة الجمارك           
 20ة تبلغ   بتوسوف يفرض هذا الرسم على البضائع المارة بطريق الترانزيت بنسبة ثا           ). الجمارك

 .دينار للصفقة الواحدة
 

لق أحد الأعضاء بأن الأردن يفرض متطلب التصديق القنصلي للفواتير التجارية واعتبر أن التصديق               ع .70
إضافة إلى ذلك فإن هذا المتطلب يرتب       . غير ضروري من قبل القنصليات وغرف التجارة للوثائق       

ائع المستوردة لا ينطبق على البضائع       ضإضافيا على المستوردات وعبئا إضافيا على الب       " رسما
 من الاتفاقية العامة للتجارة      8المحلية، وبالتالي لا يتوافق مع أحكام اتفاقية قواعد المنشأ والمادة             

 .ردن أن يلغي مثل هذا الإجراءوالتعرفة، وعليه فقد طلب من الأ
 

 1989 لسنة   1لنظام رقم   اداً على ذلك، أفاد ممثل الأردن أنه تم فرض الرسوم القنصلية بموجب               ر .71
وقد تم فرض هذه    . 1947 لسنة   36 من قانون الرسوم القنصلية رقم        2الصادر بمقتضى المادة    

ها عند التصديق من قبل السلطات القنصلية       الرسوم لتصديق الفواتير التجارية التي لم يكن قد تم دفع         
فواتير التي تكون قيمتها أقل من      لل دينار أردني    2وتتراوح هذه الرسوم ما بين      .   في البلد المصدر  

 100,000 – 50,000 دينار أردني للفواتير التي تتراوح قيمتها ما بين           50 دينار أردني إلى     100
 دينار  100,000 دينار أردني تزيد عن      10,000ر عن كل     دينا 2دينارا أردنيا بالإضافة إلى مبلغ      



 23

 دينار أردني   2 السلطة القنصلية يبلغ     عنكما يفرض رسم على شهادات المنشأ التي تصدر         . أردني  
وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتأكد من أن يتم فرض الرسوم القنصلية              . لكل شهادة 

، 1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة        8مع أحكام المادة    لتصديق الفواتير بشكل يتوافق     
ار أردني للصفقة الواحدة يعمل به من تاريخ انضمام          ين د 21كما سيتم فرض رسم مقطوع يبلغ        

 والنظام  1998 لسنة   20وسيقوم الأردن بتعديل قانون الجمارك رقم       . الأردن لمنظمة التجارة العالمية   
 لإلغاء  2002نظام الرسوم والخدمات القنصلية خلال النصف الثاني من عام            1989 لسنة   1رقم  

 .متطلبات التصديق القنصلي
 

) للخدمات المقدمة (ل الأردن بأنه ومن تاريخ الانضمام لن يفرض الأردن أي رسوم أو بدلات               ثكد مم أ .72
. 1994 للتجارة والتعرفة لسنة      من الاتفاقية العامة   8للاستيراد أو التصدير لا تتوافق مع أحكام المادة         

ق الاستيراد من   ائ لتوثيق أو تصديق وث    71كما أكد بأنه سيتم تحديد الرسم المنصوص عليه في الفقرة           
 دينار أردني   21قبل غرف التجارة أو الموظفين القنصليين في البلد المصدر بمبلغ مقطوع قيمته               

 كانون أول   31تم إلغاء طلب التصديق في      وسوف ي . من تاريخ الإنضمام  " للصفقة الواحدة اعتبارا  
التي يتم تحصيلها   د  وسوف تقدم أية معلومات متعلقة بالطلب وقيمة هذه الرسوم والعوائ           . 2002

 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. واستعمالاتها إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية عند الطلب
 
 طبيق الضرائب الداخليةت
 

ض الأعضاء أن نسب الضريبة العامة على المبيعات في الأردن تميز بين البضائع المستوردة               شار بع أ .73
، 1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة         3اً لأحكام المادة    فوالبضائع المصنعة محلياً خلا   

كما أشار أحد   .  واستفسر الأعضاء عن الخطوات التي سيتخذها الأردن لإلغاء هذه المعاملة التمييزية          
 المعدل لا تراعي مبدأ     1994الأعضاء أن بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة            

وطنية في فرض الضرائب على البضائع المستوردة وطالب أن يعدل هذا القانون ليتوافقً              الالمعاملة  
كما أشار  .  قبل الإنضمام  1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة        3/2مع متطلبات المادة    

من  3/2هذا العضو بأن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات غير متوافقة مع أحكام المادة                 
 والتي نصت على    6المادة  ) 1: ، وهذه المواد هي   1994الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       

ت تعويض التخفيضات على الرسوم     جدولين من البضائع الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية لغايا       
حلياً من   م  والتي نصت على أن لمجلس الوزراء إعفاء أي من السلع المنتجة           7المادة  ) 2الجمركية ،   

 والذي يتضمن السلع المعفاة من الضريبة بما في         1الجدول رقم   ) 3الضريبة بصورة كلية أو جزئية،      
 محليا والسخانات الشمسية المنتجة محلياً وعددا آخر        ذلك الأثاث المنتج محلياً والبقول المجففة المنتجة      

 والذي  2الجدول رقم   ) 4المشابهة،  ة  من المواد المنتجة محلياً إلا أنه لم يتضمن البضائع المستورد          
 بالمائة ضريبة مبيعات ولكنه يتضمن أعمدة منفصلة للنسب          20يتضمن البضائع الخاضعة لنسبة     
بضائع المستوردة في الحالات التي تكون فيها هذه النسب غير            المطبقة على البضائع المحلية وال     

لضريبة مقطوعة ولكنه يتضمن أعمدة ع  الذي يتضمن البضائع التي تخض 3الجدول رقم   ) 5متساوية،  
منفصلة فيما يتعلق بالنسب المطبقة على البضائع المحلية والبضائع المستوردة في الحالات التي لم               
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أ والذي يتضمن البضائع المستوردة الخاضعة       /5الجدول رقم   ) 6وية،  تكن فيها هذه النسب متسا     
 .المعدنية والغازية والمشروبات والكحولية ولضريبة مبيعات إضافية بما في ذلك المياه الطبيعية

 
رداً على ذلك، أفاد ممثل الأردن بأن الأردن يطبق الضريبة العامة على المبيعات و يفرض الضريبة                 و .74

ئع المستوردة بناء على القيمة الجمركية الشاملة للرسم الجمركي كما أفاد أن الأردن عازم              على البضا 
وقد أعدت وزارة المالية    . ة العامة على المبيعات قبل الإنضمام     بعلى إزالة النسب المختلفة للضري    

عات متوافقاً  تعديلاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات حتى يصبح تطبيق الضريبة العامة على المبي            
ويتوقع أن يقر مجلس الأمة هذه      . 1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة        3مع أحكام المادة    

و تراعي  . 2000  وشباط    1999ت خلال دورته العادية التي ستعقد ما بين شهر تشرين أول            يلاالتعد
) 3(و يبين الجدول رقم     . مبيعاتهذه التعديلات المعاملة الوطنية في تطبيق الضريبة العامة على ال          

 .المنتجات التي تخضع للضريبة المحددة
 

  المنتجات الخاضعة لضريبة مبيعات محددة– 3دول ج
 

عدل الضريبة بالدينار الأردني    م
 للمستورد والمنتج محلياً

 لرقما لمنتجا لوحدةا

 1 لإسمنت بجميع أنواعها نط 10

 2 ديد البناءح نط 50

 3 يوت الدهون المعدنيةز غمك 0.2

0,020 
 

0,166 
0,175 

لمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية بما في ذلك         ا ترل
 :ماء الصودا

 في عبوات مستردة -

  مستردةرفي عبوات غي -

4 

 
0,166 
0,175 

 
 

3,984 
 

19,920 

 
 ترل

 ترل
 
 
 
 سطوانةأ
 
 
 
 انةوسطأ
 
 

 لمشروبات الغازيةا

 لاستهلاك المباشرل  )أ

 ي عبوات مستردةف -

 دةي عبوات غير مسترف -

 لمركزات فيا  )ب

 قارورة سعة القارورة    96لأسطوانات التي تنتج    ا -
  سنت لتر25

 قارورة سعة    480لأسطوانات التي تنتج      ا -
  سنت لتر25القارورة 

5 

 6 لبيرة بما في ذلك البيرة بدون كحولا ترل 0,60

 7 لكحول الإيثيلي غير المشبعا ترل 0,33
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 8 لمشروبات الكحولية بها في ذلك النبيذا ترل 1

 
2 
2 

 
 غمك

 غمك

 لتمباكا

 لعاديا  )أ(

 لمعسلا  )ب(

9 

 10 لسعوطا غمك 2

 11 لتبغ المفروما غمك 0,5

 12 يجارسلا غمك 15

 
0,17 
0,13 

 لسجائرا 20/لبةع

 ستهلاك المحليلال  )أ(

 ن ذات الماركة المباعة للقوات المسلحةم  )ب(

13  

 
فاد ممثل الأردن بأن الأردن سيطبق ومن تاريخ الإنضمام ضريبة المبيعات على كل من البضائع                  أ .75

امة للتجارة والتعرفة   تفاقية الع من الا ) 3(المستوردة والبضائع المنتجة محلياً بما يتفق مع أحكام المادة          
% 10وأفاد بأن بعض المنتجات المستوردة تخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة            . 1994لسنة  

بيوت البلاستيك الزراعي،   : ومن ضمن هذه المنتجات   . بينما تُعفى منها البضائع المنتجة محلياً منها      
ر، والخميرة ومحسنات الخبز،    ف والبشاكي لحالأثاث والحرامات الصوف، والبطانيات والفرشات وال     

الجير الحي والجير المطفأ والطوب الرملي الجيري، مد افىء البوري وتوابعها، البقول القرنية اليابسة         
التي جرى عليها أياً من عمليات التصنيع مثل البازلاء والحمص واللوبيا والفاصولياء والعدس                 

ة، والأقمشة المصنرة، ومنتجات المطاحن بما      نات الشمسي خاوالفول، وأطباق البيض الكرتونية، والس    
وبعد تطبيق  . فيها البهارات والزعتر والأعشاب الأخرى، والمواد العازلة للبناء الموفرة للطاقة            

تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن البضائع المنتجة محلياً والمذكورة أعلاه لن تكون               
% 13عات، حيث ستفرض ضريبة عامة على المبيعات بنسبة           على المبي  مةمعفاة من الضريبة العا   

على جميع البضائع المنتجة محلياً وعلى البضائع المستوردة باستثناء المدافئ التي تعمل بالغاز أو                
وأضاف . الكاز والمعفاة من الضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً              

 بزيادة نسبة   1999ة العامة على المبيعات قد تم تعديله في تموز           نون الضريب قاممثل الأردن بأن    
 %.13إلى % 10الضريبة من 

 
أفاد ممثل الأردن بأنه ومن تاريخ الإنضمام سيتم تطبيق الضرائب الداخلية في الأردن بما فيها تلك التي                   .76

 من الاتفاقية العامة    3 و 1دتين  ا بما يتفق مع أحكام الم     3ترد على المنتجات المدرجة في الجدول رقم        
 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 1994للتجارة والتعرفة لسنة 

 
 لقيود الكمية على الاستيراد بما في ذلك حظر الاستيراد والحصة الكمية ورخص الاستيراد ا
 

ير من العوائق غير    دد كب عأفاد ممثل الأردن بأنه رغم تحرير الاستيراد في السنوات الأخيرة وإزالة             .77
الجمركية على التجارة، إلا أن استيراد بعض المنتجات ما زال ممنوعاً أو يحتاج لموافقة مسبقة أو                 

ولا يسمح  .  المنتجات التي منعت من الاستيراد إلى الأردن        4رخص استيراد، ويبين الجدول رقم      
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ادة تصديرها إما إلى بلد     جب إع ويبدخول البضائع الممنوعة أو التخليص عليها من قبل الجمارك           
 .المنشأ أو إلى المنطقة الحرة

 
 المستوردات الممنوعة: 4لجدول رقم ا

 

 لرمز المنسق للمنتجا لمنتجا

 
 39.15 ضلات البلاستيكف

 87.03 يارات الركاب التي تستعمل وقوداً آخر غير البنزينس

 
ضلات البلاستيك والمياه المعدنية وملح     فاد  أشار بعض الأعضاء أن الأردن يفرض حظر على استير         .78

الطعام والسيارات المستعملة والسيارات التي تستعمـل وقوداً آخر غير البنزين وذلك للحد من                
من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 11(الاستيراد الأمر الذي لا يتوافق مع أحكام المادة          

دن أن يؤكد بأن هذه القيود ستلغى أو تعدل قبل الانضمام        رالأوقد طلب من    .   واتفاقية الزراعة  1994
وفي الرد أفاد ممثل الأردن بأن منع استيراد المياه         . لتصبح متوافقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية      

المعدنية وملح الطعام كان لأسباب اجتماعية واقتصادية وأن الرقابة السعرية على ملح الطعام قد                
كما أزيل منع الاستيراد عن الميـاه المعدنية       . كخطوة أولى نحو التحرر    1997 انأزيلت منذ حزير  

، 1999 سنوات في أيلول     5، وعن ملح الطعام والسيارات التي يزيد عمرها عن           1999في نيسان   
كما أنه لا يسمح باستيراد سيارات الصالون والتاكسي ذات          . ويعزم الأردن على إزالة باقي القيود     

ب تلوث البيئة الذي تحدثه في حين يسمح باستيراد شاحنات ذات محرك الديزل              سب ب محرك الديزل 
وأضاف أن الحكومة تشجع الأردنيين على استبدال        . لأنها تستخدم غالباً خارج المناطق المزدحمة      

 كما يسمح لمالكي السيارات القديمة المستخدمة في النقل       ) أكثر أماناً (سياراتهم القديمة بسيارات جديدة     
ام باستيراد سيارات جديدة معفاة من الرسوم الجمركية شريطة أن تسلم سياراتهم للدولة أو يوقف                لعا

 .استخدامها
 

وأضاف ممثل الأردن بأنه قد تم تعليق المواصفات الأردنية على السيارات وأنه من المحتمل أن يتم                  .79
لديزل فسيبقى قائماً إلى حين تحديث      اة ب أما الحظر على استيراد سيارات الصالون العامل      . إلغاءها كلياً 

ولن يتم رفع الحظر على     . مصفاة البترول الأردنية وذلك لإنتاج وقود ديزل بمحتويات كبريت أقل          
 .استيراد فضلات البلاستيك حيث أن معالجة فضلات البلاستيك يشكل مشكلة بيئية كبيرة في الأردن

 
اء على شروط محددة من قبل مؤسسات حكومية        نة تصدر ب  فاد ممثل الأردن بأن الموافقات المسبق     أ .80

حتى تلك التي ترتبط مع المملكة       (وتشترط الموافقات المسبقة للاستيراد من كافة الدول          . معينة
وتمنح الموافقات  . أدناه) 5(وذلك بالنسبة لكافة المنتجات الواردة في الجدول رقم         ) باتفاقيات تفضيلية 

لسكر من القطاع الخاص ولا يوجد حصص  للاستيراد أو قيود            وا الأرز   المسبقة تلقائياً لمستوردي  
كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة ورخصة استيراد من وزارة             . على الكمية المستوردة  

أما . الصناعة والتجارة لاستيراد السجائر من قبل القطاع الخاص إلا أنه لا يوجد حصص للاستيراد              
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فيديو الإليكترونية والكهربائية فتمنح فقط إلى المحلات المرخص        ال ألعاب   الموافقات المسبقة لاستيراد  
 . لها باستعمال أو التعامل مع تلك الألعاب

 
 ) المعايير المطبقة قبل الانضمام(الموافقات المسبقة : 5لجدول رقم ا

 
ظام ن لصنفا لجهة المانحة للموافقةا لتبريرا

الرمز 
 المنسق

 

 

 .1 10.06 لرزا لتجارةازارة الصناعة وو ايات إحصائيةغ

 .2 11.01 قيق القمحد " "

 .3 17.01 لسكرا " "

 .4 10.01 لقمحا " "

 .5 10.03 لشعيرا " "

 .6 10.05 لذرةا " "

1(لفصل ا لحيوانات الحيةا زارة الزراعةو لصحةا

 ( 

7. 

 .8 511.10 لمجمدة للحيواناتللقاحات اا " "

2(لفصل ا  والمجمدةةللحوم الطازجة المبردا " "

( 

9. 

 .10 1509 يت الزيتونز " جتماعيا

 زارة الداخلية و لأمن الوطنيا

 ائرة الأمن العام د
 

(لفصل ا ميع أنواع الأسلحة والذخائرج
93( 

11. 

 36.01 واع المتفجراتميع أنج ائرة الأمن العامد لأمن الوطنيا
36.02 
36.03 
36.04 

12. 

 لأمن الوطنيا

 النظام العامو

 .13 82.11 ةلمديات والبضائع المشابها ائرة الأمن العامد

لعاب سيارات الأطفال التي تسير ا " لسلامةا
 بالوقود

95.01 14. 

لطائرات والألعاب التي تسير ا " "
 ز التحكم بواسطة جها

9503.20 15. 

جهزة ألعاب الفيديو الإليكترونية أ " لآداب العامةا
 والكهربائية

95.04 16. 
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 لأمن الوطنيا

 النظام العامو

 .17 85.43 هزة الدفاع عن النفس الكهربائيةأج "

 والصحة لأمن العاما
 والسلامة والبيئة

زارة الطاقة والثروة       و
 المعدنية

 .18 28.44 لمواد المشعة واليورانيوما

  لأمن الوطني والسلامةا
 والصحة

 جهزة البث والاستقبال اللاسلكيةأ يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 

85.25 19. 

 .20 85.31 جهزة الإنذار اللاسلكيةأ " لأمن الوطني والصحةا

لأمن الوطني والصحة ا
 والسلامة

ميع أجهزة التحكم عن بعد         ج "
 أجهزة التحكم للتلفزيون     باستثناء(

 )والفيديو

8534.20
9 

8526.92

21. 

 .22 8526.91 جهزة الرادارأ " "

لأمن الوطني والصحة ا
 والسلامة والبيئة

 .23 85.25 حطات الاستقبال والإرسالم "

85.25.2 نظمة الهواتف الخلويةأ " "
01 

24. 

 لأمن الوطني ا

 لصحةا

85.17.1 تف اللاسلكيةلهواا "
1 

25. 

8515.10 لميكروفونات اللاسلكية ا " " 26. 

 لسلامةا

 لبيئةا

لأجهزة الكهربائية لخطوط إرسال     ا "
 الهاتف والتلغراف

85.17 27. 

 لسلامة الوطنيةا

 لصحةا

8543.89 هاز فك الشيفرةج "
9 

28. 

لأمن الوطني، الصحة، ا
 السلامة

 85.29 لساتلايتا "
85.29.1

01 
8543.89

1 

29. 

 .30 90.09 لات تصوير الوثائق الملونةآ لبنك المركزي الأردنيا لأمن الوطنيا

لأدوية، المضادات الحيوية، الدم      ا زارة الصحةو لصحةا
 ري، المطاعيمشالب

29.41 
30.02 
30.03 
30.04 

31. 

ت الغذاء التي يستخدمها      حضيرات زارة الصحةو لصحةا
 الرياضيون

2106.90 32. 

2827.51 روميد البوتاسيومب " " 33. 

 .34 13.02 صباغ الغذاءأ " "

لألواح والأنابيب المصنوعة من      ا " " 68.11 35. 
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 الصوف الصخري 

 04.02 طفالليب وطعام الأح " "
2106.90

36. 

 .37 21.05 لبوظة والمثلجات الصالحة للأكلا " "

 .38 48.70 اكنات دمغ الطوابع البريديةم زارة البريد والاتصالاتو لأمن الوطنيا

شتقات الهايدروكربون المعالجة     م لمؤسسة العامة لحماية البيئةا لسلامة والبيئةا
 بالهالوجين 

2903.4 
2903.46

39. 

 .40 2903 نروياز الفغ " "

لمحافظة على المصادر ا
 الطبيعية

 .41 8430.4 عدات التنقيب عن المياهم زارة المياه والريو

(لفصل ا لملابس العسكريةا لقيادة العامة للقوات المسلحةا لأمن الوطنيا
62(و)61

( 

42. 

 
باتفاقيات  دول ترتبط مع المملكة   البضائع التي مصدرها    ) 1: طلب رخص الاستيراد للبضائع التالية    ت .81

وبروتوكولات تجارية مثل البحرين، مصر، العراق، إسرائيل، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان،            
البضائع ) 2. السلطة الفلسطينية، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن         

ريع الحرفية والمستشفيات   شاتأسيس والمزارع والم  المستوردة من قبل البنوك والشركات قيد ال        
البضائع المستوردة من قبل الأفراد     ) 3. والفنادق والصحف والمؤسسات الدينية والعلمية والخيرية      

البضائع غير الممنوعة أو المحصور استيرادها       ) 4. للاستعمال الشخصي ولأغراض غير تجارية    
تم إحضارها إلى البلاد مع     ي   دينار أردني والت   2,000بجهة معينة والتي يزيد مجمل قيمتها عن         

مستوردات الشركات والمؤسسات والأفراد المسجلين لدى الأجهزة الرسمية لإقامة          ) 5. المسافرين
المستوردات من قبل المقاولين الأجانب والشركات بما في ذلك           ) 6. (مشاريع تنموية في الأردن   

 بها للمنشآت الأجنبية المصرح     وحالمستوردات المسم ) 7فروعها المسجلة في الأردن كمنشآت أجنبية       
لها بتسجيل فرع مقيم في الأردن للعمل خارج الأردن وللأفراد غير الأردنيين الذين يعملون في                  

، ويستخدم  )6(كما تطلب رخص الاستيراد لبضائع معينة مبينة في الجدول رقم            . مؤسسات إعلامية 
 .مركية بموجب الإتفاقيات المعنيةلجولتطبيق الإعفاءات انظام رخص الاستيراد لغايات إحصائية 

 
 رخص الاستيراد: 6لجدول رقم ا

 
 ظام الرمز المنسقن لصنفا

 Ex 19.05 لبسكويتا

 Ex 87.03 لمركبات المستعملةا

 Ex 2201.10 لمياه المعدنيةا

 Ex 84.18 لثلاجاتا

 Ex 84.18 لفريزراتا
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 84.14.30 يسراتلكمبرا

 Ex 04.02 يعلحليب للاستعمال الصناا

 Ex 40.12 طارات السيارات المستعملةإ

 Ex 85 لآلات الإليكترونية المستعملة ا

 
فاد ممثل الأردن بأن رخص الاستيراد تصدر دون مقابل، وأن معظم الوزارات لا تتقاضى رسوم                أ .82

شريعات التي تنص على الموافقـات المسبقة والتي تختلف        إن الت . لغايات إصدار الموافقات المسبقة   
وبالتالي فإن الإجراءات قد    . ف الجهة المعينة ولا تحدد مدة زمنية لإصدار الموافقات المسبقة          لاباخت

وفي بعض الحالات لا يسمح إلا      . تستغرق ما بين يوم إلى سنة شريطة تقديمها كافة الوثائق المطلوبة          
ت راالأسلحة والذخيرة والمتفج  (طلب الحصول على موافقات مسبقة        للمستوردين المرخصين ب  

وبشكل عام فإن المعيار الأساس لمنح الموافقة المسبقة هو طبيعة المنتج وأثره على                ). والمديات
.  الصحة والسلامة والبيئة والأمن العام والنظام العام والآداب والمحافظة على المصادر الطبيعية              

شآت للتخزين  منجات الكيماوية  لشروط السلامة العامة مثل إمكانية توفير            ويخضع استيراد المنت  
كما يتم معاينة أجهزة الاتصالات والألعاب أو       . وأساليب النقل والتحميل والتعبئة المناسبة للمنتجات     

. إخضاعها لفحوصات مخبرية للتأكد من عدم تهديدها للأمن الوطني أو الصحة أو السلامة أو البيئة               
التعليق كتابة على الإجراءات     ب سؤال ممثل الأردن فيما إذا كانت الأردن تسمح لباقي الدول          وعند  

الجديدة أو المنتجات التي ستضاف على جدول البضائع التي تحتاج لموافقة مسبقة أجاب بأنه لا يوجد                
 .ما يمنع الدول الأخرى من أن تقدم تعليقاتها كتابة

 
 تطبق قيود الكمية ورخص الاستيراد لا يمكن تبريرها كاستثناءات          لق بعض الأعضاء بأن الأردن    ع .83

، كما يبدو أن بعض هذه الإجراءات تشكل        )11(متطلبات الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة في المادة        ل
خرقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  فيما يتعلق بالدولة الأولى بالرعاية والمعاملة                 

أفاد ممثل الأردن بأن    . مقد طُلب من الأردن إلغاء أو تعديل هذه الإجراءات قبـل الانضما          الوطنية، و 
 قبل  1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  لسنة         11الأردن عازم على التوافق مع أحكام المادة        

 قبل نهاية   11ة  الإنضمام، وأن الأردن سوف يلغي أو يعدل جميع القيود غير المتوافقة مع أحكام الماد             
مة المنتجات التي تتطلب موافقات مسبقة وأنها       ائكما أفاد بأن حكومته تقوم بمراجعة ق      . 1999عام  

. لقواعد منظمة التجارة العالمية قبل تاريخ الانضمام      " سوف تلغي البنود التي لا يمكن تبريرها وفقا       
لبات منظمة التجارة العالمية قبل     وأنه سيتم إقرار تشريع يضمن توافق النظام الحالي كلياً مع متط           

 .الإنضمام
 

يتضمن  WT/ACC/JOR/28التصدير في الوثيقة    / ريراً عن رخص الاستيراد   قدم ممثل الأردن ت   ق .84
عرضاً مفصلاً لتطبيق نظام ترخيص جديد، كما اقترح إلغاء نظام الترخيص والموافقات المسبقة               

/ قائية وغير تلقائي وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية       الحالي واستبداله بنظام تراخيص للاستيراد تل     
) 3(وسوف يطبق التراخيص غير التلقائية وفق أحكام المادة         . بإجراءات رخص الاستيراد   فيما يتعلق 

بالتوافق مع  ) الحصص(القيود الكمية   ) 1: من اتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد، لتنظم ما يلي        



 31

ا لأحكام  فق أو و  1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 19( المادة   اتفاقية تدابير الحماية أو   
 ووفق أحكام الوثيقة    1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  لسنة         ) 18(والمادة  ) 12(المادة  

استيراد ) 2،  1994الخاصة بأحكام ميزان المدفوعات في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة             
) 3عام والنظام العام والآداب،     الالبضائع التي يمكن أن تتسبب بتهديد السلامة والبيئة والصحة والأمن           

كما تمنح البضائع   ). مثل المياه (البضائع التي لها أثر على المحافظة على المصادر الطبيعية             
الاتفاقية العامة للتجارة    من   3الإلكترونية المستعملة المستوردة المعاملة الوطنية وفقاً لأحكام المادة          

 أنواع  3لا تخضع لرخص الاستيراد غير التلقائية إلا         و . بعد التخليص الجمركي   1994والتعرفة لسنة   
الأجهزة الكهربائية المستعملة والإطارات المستعملة وآلات       (وهي  " المستعملة"فقط من البضائع     
 ).التصوير المستعملة

 معها عادة كتالوج أو كفالات، وأن الهدف الرئيسي من الترخيص           وبما أن البضائع المستعملة لا ترفق      
قائي لهذين النوعين من البضائع هو الحصول على معلومات من المستورد عن حالة هذه                لغير الت 

 .البضائع فيما يتعلق بأمور الصحة والسلامة والبيئة التي تصاحب هذه البضائع
 

ات إدارية وإحصائية مثل مراقبة مرور البضائع وجمع         سوف يتم تطبيق الترخيص التلقائي لغاي      و .85
وستصدر الرخص  .  من اتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد     2 و 1المادتين   الإحصاءات وفقاً لأحكام  

التلقائية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الوثائق ذات العلاقة كما هو منصوص                  
لاتفاقية كما ستطبق رخص الاستيراد التلقائية على البضائع         من ا ) 3/أ/2/2(عليه بموجب المادة    

؛ منتجات  )يطبق حالياً على سوريا بخصوص مواد معينة      (لبروتوكولات التجارية    ا الخاضعة لأحكام 
المستوردة من  ) 8 و 7الفصلين  (والفواكه والخضار الطازجة    ) 4نظام الرمز المنسق فصل     (الألبان  

هذا وستصدر  ). 7(ت تجارية، وعلى البضائع الواردة في الجدول         دول ترتبط مع الأردن باتفاقيا    
ر تلقائية لغايات حماية الصحة والسلامة والبيئة والأمن الوطني والنظام العام             غيرخص استيراد   

وأكد ممثل  ). 8(والآداب العامة وللمحافظة على المصادر الطبيعية للمنتجات الواردة في الجدول             
 .لبضائع لا يخضع لقيود كمية في الوقت الحاضرالأردن أن استيراد هذه ا

 
 رخص الاستيراد التلقائيةلالبضائع الخاضعة ): 7(دول ج

 
 لتصنيفا لبضائع المستوردةا لجهة المختصةا

 EX 19.05.30 لبسكويتا زارة الصناعة والتجارةو

  EX 22.01.10 لمياه المعدنيةا زارة الصناعة والتجارةو

 25.01  الطعاملحم زارة الصناعة والتجارةو

 10.06 لرزا زارة الصناعة والتجارةو

 11.01  ومنتجات القمح الأخرىحقيق القمد زارة الصناعة والتجارةو

 17.01 لسكرا زارة الصناعة والتجارةو

 10.01 لقمحا زارة الصناعة والتجارةو

 10.03 لشعيرا زارة الصناعة والتجارةو
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 10.05 لذرةا زارة الصناعة والتجارةو

 24.02.20 لسجائرا زارة الصناعة والتجارةو

 EX 97.05.00 برية المُحنطةللحيوانات اا زارة الزراعةو

 20.02.90 ب البندورةر زارة الزراعةو

 15.09 يت الزيتونز زارة الزراعةو

عالجة شتقات الهيدروكربون المم لمؤسسة العامة لحماية البيئةا
 بالهالوجين

29.03.4 

 EX 84 & EX 85 لأدوات الكهربائية الحديثةا زارة الصناعة والتجارةو

 جهزة البث والاستقبال اللاسلكيةأ يئة تنظيم قطاع الاتصالاته

 حطات البث والاستقبالم

85.25.10 
85.25.20 

 85.25.201 نظمة الهواتف الخلويةأ يئة تنظيم قطاع الاتصالاته

باستثناء أجهزة (ميع أنواع أجهزة التحكم ج يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 )التحكم للتلفزيون والفيديو

85.43.209 
85.26.92 

 
 

 البضائع الخاضعة لرخص استيراد غير تلقائية ): 8(دول ج
 

 لتصنيفا لبضائع المستوردةا لاعتبارا لجهة المختصةا

ند التعريف   ب
 الجمركي

 EX 40.12 طارات السيارات المستعملةإ لسلامةا زارة الصناعة والتجارةو

لصحة والسلامة ا زارة الصناعة والتجارةو
 ةئوالبي

 & EX 84 لأدوات الكهربائية المستعملةا
EX 85 

أكثر (لات تصوير الوثائق المستعملة آ سلامةلصحة والا زارة الصناعة والتجارةو
 )من ثلاث سنوات

EX 90.09 

 04.02 لحليب للاستعمال الصناعيا لصحةا زارة الصناعة والتجارةو

 Chapter 1 لحيوانات الحيةا لصحةا زارة الزراعةو

 0511.10 مجمد للحيواناتللسائل المنوي اا لصحةا زارة الزراعةو

 للحوم الطازجة المجمدة ا لصحةا زارة الزراعةو

 مبردة الو

Chapter 2 

 Chapter 31 لأسمدةا لبيئةا زارة الزراعةو

لمبيدات الحشرية، مبيدات الفطريات، ا لصحة والبيئةا زارة الزراعةو
مبيدات الأعشاب الضارة، والمطهرات 

38.8 

 12.09 ر والثمار، المستعملة للزراعةولبذا حة النباتص زارة الزراعةو

 30.03 لأدوية البيطريةا حة الحيوانص زارة الزراعةو
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30.04 
زارة الداخلية، مديرية الأمن و

 العام

 Chapter 93 ميع أنواع الأسلحة والذخائرج لأمن الوطنيا

 36.01 ميع أنواع المتفجراتج يلأمن الوطنا ديرية الأمن العامم
36.02 
36.03 
36.04 

لأمن الوطني ا ديرية الأمن العامم
 والنظام العام

 82.11 ضائع المشابهلمديات والبا

لعاب سيارات الأطفال التي تسير أ لسلامةا ديرية الأمن العامم
 على الوقود

95.01 

لطائرات الألعاب التي تسير بواسطة ا لسلامةا مديرية الأمن العام
 جهاز التحكم

95.03.90 

لفيديو الإلكترونية جهزة ألعاب اأ لآداب العامةا ديرية الأمن العامم
 والكهربائية

95.04.10 

لأمن الوطني ا ديرية الأمن العامم
 والنظام العام

 85.43 جهزة الدفاع عن النفس الكهربائيةأ

لأمن الوطني ا ديرية الأمن العامم
 والنظام العام

 EX ترات الأمونيومن
28.34.299 

لأمن الوطني ا زارة الطاقة والثروة المعدنيةو
والصحة والسلامة 

 والبيئة

 28.44 لمشعة واليورانيوملمواد اا

لأمن الوطني ا يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 والصحة

 85.31 جهزة الإنذار اللاسلكيأ

لأمن الوطني ا تيئة تنظيم قطاع الاتصالاه
والصحة والسلامة

 85.26.91 جهزة الرادارأ
85.26.10 

لأمن الوطني ا يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 والصحة

 85.17.11 لهواتف اللاسلكيةا

لأمن الوطني ا يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 والصحة

 8518.10 لميكروفونات اللاسلكيةا

لأجهزة الكهربائية لخطوط الإرسال ا لسلامة والبيئةا قطاع الاتصالاتيئة تنظيم ه
 الهاتفي والتلغرافي

85.17 

لأمن الوطني ا يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 والصحة

 85.43.899 هاز فك الشيفرةج

 يئة تنظيم قطاع الاتصالاته
 

لأمن الوطني ا
والسلامة والصحة

 85.29.101 لستالايتا
85.43.891 
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 90.09 اكنات التصوير الملونةم لأمن الوطنيا لبنك المركزي الأردنيا

، المضادات الحيوية، الدم ةلأدويا لصحةا زارة الصحةو
 البشري، المطاعيم

29.41 
30.02 
30.03 
30.04 

حضيرات الغذاء التي يستخدمها ت لصحةا زارة الصحةو
 الرياضيين

21.06.90 

 28.27.51 روميد البوتاسب لصحةا زارة الصحةو

 33.02 صباغ الغذاءأ لصحةا حةزارة الصو

 68.11 لواح وأنابيب الاسبستأ لصحةا زارة الصحةو

 04.02 ليب الأطفال وأغذية الأطفالح لصحةا زارة الصحةو
22.06.90 
1901.10 
1901.90 

 21.05 لبوظة والمثلجات الأخرىا لصحةا زارة الصحةو

 84.70.90 اكنات دمغ الطوابع البريديةم لأمن الوطنيا بريد والاتصالاتزارة الو

 29.03.4 از الفريونغ لسلامة والبيئةا اية البيئةملمؤسسة العامة لحا

ماية الموارد ح زارة المياه والريو
 الطبيعية

 84.30.4 عدات التنقيب عن المياهم

 Chapter 61 لملابس العسكريةا لأمن الوطنيا لقيادة العامة للقوات المسلحةا
& 62 

  
فاد ممثل الأردن أن أي سبب لرفض أي ترخيص سيتفق بشكل تام مع متطلبات اتفاقية  إجراءات                  أ .86

بالإضافة إلى باقي متطلبات اتفاقية منظمة ) 1/8(و) 1/7(و) 1/6(الاستيراد وبخاصة المواد     ترخيص
د الرسوم إذا   هذا وسيكون للسلطة المانحة حق إلغاء رخص الاستيراد ور         . التجارة العالمية الأخرى  

ة أصبح استيراد البضائع ممنوعاً أو محصورا بجهة معينة، ومع هذا فإن منح حقوق حصرية لجه                
معينة بالنسبة للمنتج أو منتجات معينة ليس كافٍ لإلغاء حقوق التاجر لمدة سريان رخصة الاستيراد                

 انتشار مرض في بلد     كما سيكون من الممكن إلغاء التراخيص في الحالات الطارئة مثل         . أو التصدير 
كما أكد  بأنه    . دراوستحدد  الظروف التي تؤدي إلى الإلغاء في الأنظمة المنفذة لقانون الاستي           . معين

سيتم إخطار لجنة إجراءات ترخيص الاستيراد بأي تعديلات على التشريعات والأنظمة والتعليمات             
تيراد وفق الجدول الزمني     الأردنية لمراجعتها وكذلك للاستبيان حول إجراءات ترخيص الاس          

 .WT/ACC/JOR/31للاخطارات المقدم في الوثيقة 
 

متطلبات رخص الاستيراد المطبقة على استيراد الحليب للاستعمال         ستفسر أحد الأعضاء عن غايات    ا .87
وقد أجاب ممثل الأردن أن هذه المتطلبات تهدف لمنع الغش، وأنه يعتبر الإجراء المطبق              . الصناعي

رداً على  .  من اتفاقية منظمة التجارة العالمية للقيود الفنية على التجارة         2/2 مع أحكام المادة     متوافقاً
لعضو بأن المخاطر المترتبة على عدم  تحقيق هذا الهدف غير واضحة كما أنه غير واضح                 ا ذلك قال 

. 2/2ادة  كيف يمكن اعتبار الإجراءات هذه ضرورية  لمنع ممارسات الغش ومتوافقة مع أحكام الم              
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تبر اعكما أفاد هذا العضو بأن الإجراء يطبق لتوفير الحماية لصناعة منتجات الألبان المحلية وبالتالي               
من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة     ) 1(فقرة  ) 11(و) 4(فقرة  ) 3(أنه لا يتوافق مع أحكام المواد       

 . العالمية للقيود الفنية على التجارةمن اتفاقية منظمة التجارة) 2(فقرة ) 2(  والمادة 1994لسنة 
 

ية على الاستيراد أو أية قيود      مسيلغى أية قيود ك   (كد ممثل الأردن أن الأردن ومن تاريخ الانضمام         أ .88
غير جمركية مثل التراخيص أو الحصص الكمية أو الحظر أو الأذونات أو متطلبات الموافقات                 

خرى لها نفس الأثر والتي لا يمكن أن تبرر بموجب           المسبقة أو متطلبات الترخيص أو أي قيود أ        
وإن . د فرض أو يطبق مثل هذه القيود      عيكما أنه لن يفرض أو ي     . أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية    

أي تعديل لاحق على نظام تراخيص الاستيراد سيكون متوافقاً تماماً مع جميع الأحكام ذات العلاقة في               
وسيستبدل . لعالمية بما في ذلك الاتفاقية على إجراءات تراخيص الاستيراد         اتفاقية منظمة التجارة ا   

خص استيراد تلقائية وذلك بالنسبة للحليب المستعمل لغايات        برالأردن رخص الاستيراد غير التلقائية        
كما أكد أن الأردن ومن تاريخ الإنضمام سوف يطبق         .  سنوات من تاريخ الانضمام    3صناعية خلال   

انوني الذي تستند عليه الحكومة لتعليق الاستيراد والتصدير أو لتطبيق متطلبات الترخيص            المرجع الق 
 حظر أو تقييد حجم التجارة بصورة تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة             أوالتي قد تستعمل لتعليق     

تعرفة من الاتفاقية العامة للتجارة وال    ) 21،  20،  19،  18،  13،  12،  11(المواد    " العالمية وتحديدا 
والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف للزراعة، وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية وإجراءات           

وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه       . لاستيراد وتدابير الحماية والقيود الفنية على التجارة        ا تراخيص
 .الالتزامات

 
 لتقييم الجمركيا
 

ييم الجمركي تعتبر جزءاً أساسياً  من اتفاقية جولة أوروغواي،           رح أحد الأعضاء بأن اتفاقية التق     ص .89
 الجمركي لمنظمة التجارة العالمية في       موحث هذا العضو الأردن على إدخال أحكام اتفاقية التقيي          

 .تشريعاته بأسرع وقت ممكن وفي كل الأحوال قبل تاريخ الإنضمام
 

منظمة /  والذي يستند إلى اتفاقية التقييم الجمركي        1998فاد ممثل الأردن بأن قانون الجمارك لسنة        أ .90
ويعتمد القانون في التقييم    ). 32-28(التجارة العالمية يتناول أحكاماً عن التقييم الجمركي في المواد           

على ما يصرح به المستورد، وينص على استخدام قيمة الصفقة عوضاً عن القيمة العادية لأغراض                
بتاريخ تحرير بيان   ) سيف( الرسوم الجمركية بناءاً على قيمة البضاعة        هذا وتحسب . التقييم الجمركي 
رك قد باشرت بوضع قاعدة بيانات للأسعار       ما كانت دائرة الج   1996في أواسط عام    . التقييم الجمركي 

 .لغايات تقييم البضائع إلا أن قاعدة البيانات هذه لم تعد موجودة
 

 بشكل كبير مع اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة         1998 لسنة   20توافق قانون الجمارك رقم     ي .91
 من اتفاقية   4 فقرة   15 المادة   يالعالمية، وتضمن القانون تعريفاً للأشخاص المرتبطين يشابه ما ورد ف         

وأكد . التقييم الجمركي، إلا أن القانون الأردني حدد شروط القرابة العائلية بالقرابة إلى الدرجة الثالثة             
، وأن الممارسات الجمركية سوف     ) 5/2(ون الجمارك تبني طرق التقييم الواردة في المادة          أن قان 
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التقييم الجمركي كما أفاد ممثل الأردن أن القانون يكفل حق          ة  من اتفاقي ) 5/2(تتوافق مع أحكام المادة     
( المادة   الطعن في قرارات محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة ذات درجة أعلى، واعتبر أن أحكام              

من قانون الجمارك والتي نصت على جواز الطعن بقرارات مدير عام دائرة الجمارك لدى                ) 80
. من اتفاقية التقييم الجمركي   ) 11/3(ي متطلبات أحكام المادة     وف يوم تست  15محكمة الجمارك خلال    

من ) 10( من قانون الجمارك تستوفي نصوص السرية الواردة في المادة             175واعتبر أن المادة    
وستحدد أحكام تقييم الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع بتعليمات يصدرها وزير              . الاتفاقية

 .الملاحظات التفسيرية في التشريع الأردني" ضاالمالية و التي ستتضمن أي
 

قييم طلب أحد الأعضاء من الأردن أن يقدم الأنظمة التي تتضمن الملاحظات التفسيـرية لاتفاقية الت               .92
 من اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة      14الجمركي لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا بأن أحكام المادة          

 الملاحظات التفسيرية هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية وبالتالي فإن            تالتجارة العالمية والتي تضمن   
وقد طلب هذا العضو    . ةالاتفاقية لا يمكن أن تقرأ أو تطبق دون الرجوع إلى الملاحظات التفسيري            

برامج  (3/1أيضاً من الأردن إثبات  على أن الأردن يطبق قرارات لجنة التقييم الجمركي رقم                  
من ) أ/1/2(و) د/1(المواد  ) 1: ، كما طلب تأكيدا من الأردن بأن      )لة الفوائد اممع (4/1و)  الحاسوب

لأشخاص المرتبطين قد طُبقت بشكل كامل      اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة با       
ة أن الأردن سوف يلغي التعارض الوارد في أحكام القيمة المستنبط         ) 2و. في قانون الجمارك الأردني   

المتعلقة بتطبيق الأحكام الأخرى قد تمت       ) 1/جـ/31(أن المادة   ) 3عند تعديل قانون الجمارك      
ية والقرار المتعلق ببرامج الحاسوب والقرارات      صياغتها لتشمل التعليمات مثل الملاحظات التفسير     

وارد في  التتناول بصورة كاملة متطلب السرية       " بأن الأردن سيورد أحكاما   ) 4(المتعلقة بالفائدة،   
 .منظمة التجارة العالمية/ من اتفاقية التقييم الجمركي) 10(المادة 

 
، وأن الأردن أعد    1999في آذار   ) 20 (جاب ممثل الأردن بأنه قد تم مراجعة قانون الجمارك رقم         أ .93

مشروع تعديل يعالج هذه النقاط ويضمن التوافق الكامل مع أحكام التقييم الجمركي لمنظمة التجارة               
2(/1و) د/1(، وأكد بأن المادة )1999وسيرفع إلى مجلس الأمة في شهر تشرين ثاني لعام        (ية،  مالعال

بطين قد تم تطبيقها بشكل كامل في قانون الجمارك           من الاتفاقية والمتعلقة بالأشخاص المرت     ) أ/
ظمة نالمتعلقة بتطبيق الأحكام الأخرى قد تمت صياغتها لتشمل الأ         ) 1/ج/31المادة  (وأن  . الأردني

وأفاد بأن  . مثل الملاحظات التفسيرية والقرارات المتعلقة ببرامج الحاسوب والقرارات المتعلقة بالفائدة         
لتعالج الملاحظات التفسيرية وتقييم رسوم برامج      ) عليمات التقييم الجمركي  ت(الأردن يعكف على إعداد     

 .ار تعديلات قانون الجماركقروأفاد بأن هذه التعليمات سيتم إقرارها عند إ. الحاسوب والفوائد
 

 أكد ممثل الأردن بأن الأردن سيطبق أحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتقييم الجمركي من              و .94
 من الاتفاقية   7تاريخ الإنضمام دون فترة تطبيق انتقالية، ويشمل ذلك اتفاقية  تطبيق أحكام المادة                

قد تضمن قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه       فوعليه  . 1994العامة للتجارة والتعرفة لسنة     
قرار(رامج الحاسوب   بالإضافة إلى أحكام تقييم الوسط الحامل لب      ) الملاحظات التفسيرية ) (1(الملحق  

 .بهذه الالتزامات" وقد أخذ فريق العمل علما). 4/1
 



 37

 واعد المنشأق
 

قد وضعت  الإطار القانوني       1998من قانون الجمارك    ) 27-24(فاد ممثل الأردن بأن المواد      أ .95
. لهذا وتطلب شهادة المنشأ لإثبات منشأ البضائع المستوردة من كافة الدو            . لتطبيق قواعد المنشأ  

ويجب أن تكون الشهادة صادرة عن الهيئات المختصة  في الدولة المصدرة، كما يجب أن تكون هذه                 
ة تجارة معترف بها من قبل منظمة       رفالهيئات المختصة مثل وزارة صناعة أو غرفة صناعة أو غ          

 .الجمارك العالمية
 

هادات المنشأ للمصانع   ما بخصوص المنتجات المصدرة من الأردن فإن غرفة الصناعة تصدر ش            أ .96
وتقوم مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بالتحقق من هذه الشهادات             . المرخصة

نت البضائع المنتجة قد صنعت في المصنع وعن توافق          اأي أنها تتحقق من وجود المصنع وإذا ك        
 .ثنائيةنسبة الإنتاج المحلي مع الحد الأدنى المتفق عليه في الإتفاقيات ال

 
ستند قواعد المنشأ التفضيلية الأردنية على الاتفاقيات الثنـائية مع كل دولة، والتي يعتمد بشكل                 ت .97

في % 40طبق الحد الأدنى للقيمة المضافة بواقع       يو. رئيس على القيمة المضافة أو المحتوى المحلي      
 .للتجارة مع إسرائيل% 35العلاقات التجارية مع الدول العربية، و

 
فاد ممثل الأردن بأن الأردن قد قرر تبني قواعد المنشأ المنسقة بعد إقرارها من منظمة التجارة                   أ .98

ن التوافق مع إتفاقيات قواعد المنشأ      مالعالمية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وأن الأردن سيض        
 .حال إقرار قواعد المنشأ المنسقة

 
من قانون الجمارك غير    ) 27-24(الي، أفاد أحد الأعضاء بأن المواد       عد مراجعة تشريع الأردن الح    ب .99

كافية لمعالجة أحكام اتفاقية قواعد المنشأ، وطلب من الأردن وضع تشريع  لقواعد المنشأ وفق                  
 20وفي رده أفاد ممثل الأردن بأن الأردن يعد مشروع معدل لقانون الجمارك رقم              . ليةوالمعايير الد 

وسوف يتم رفعه إلى مجلس     (قواعد المنشأ   /تام مع أحكام منظمة التجارة العالمية       لغايات التوافق ال  
 ).1999الأمة في شهر تشرين ثاني لعام 

 
واعد المنشأ الأردنية التفضيلية وغير التفضيلية      ققد أفاد ممثل الأردن بأنه ومن تاريخ الإنضمام فإن          و .100

2(المتعلقة بقواعد المنشأ، كما أن أحكام المادة   / لعالمية  ستتوافق بشكل تام مع اتفاقية منظمة التجارة ا       

كما صرح بأنه بدءاً    .  من الاتفاقية سوف تطبق بالكامل قبل الإنضمام      ) د/3(فقرة  ) 2(والملحق  ) ح/
ف تقوم دائرة الجمارك بتحديد منشأ البضاعة بناء على طلب المصدر أو              سومن تاريخ الإنضمام    

ه أسباب مبررة، كما ستقبل الدائرة طلبات تحديد المنشأ حتى قبل بدء            المستورد أو أي شخص تكون ل     
وقد أخذ فريق العمل    . الاتجار بالبضاعة المعنية، ويكون قرار تحديد المنشأ ملزم لمدة ثلاث سنوات           

 .لالتزامات ابهذه" علما
 
 لإجراءات الجمركية الأخرىا
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 ISO9000مح للصناعات الحاصلة على شهادة       فاد ممثل الأردن بأن الحكومة قد طبقت نظام يس          أ .101
لاستيراد المواد والمعدات والمكونات المستعملة في إنتاج          " المسرب الأخضر "بالاستفادة من    

اتير المقدمة من المصدرين على أساس       ويتم قبول الف  " المسرب الأخضر "وبناءاً على   . الصادرات
وقد أجريت  . خل نطاق المصنع بعد التخليص    الثقة، مع الاعتماد على الكشف التدقيقي العشوائي دا        

دراسة جدوى اقتصادية وذلك استعدادا لتطبيق خدمات الفحص الشعاعي على جميع نقاط العبور                
 .تسهيلاً لفحص الشاحنات والصهاريج

 
 لفحص قبل الشحنا
 

ثل هذا النظام   اد ممثل الأردن بأن  الأردن لا يعتمد نظام الفحص قبل الشحن وأنه لا ينوي تطبيق م                أف .102
 .في المستقبل القريب

 
أفاد ممثل الأردن بأنه إذا قدم الأردن بالمستقبل خدمـات الفحص قبل الشحن فإن شروط اتفاقية                 و .103

ن تكون إجراءات هيئة الفحص قبل      أالفحص قبل الشحن ستطبق بالكامل ، وأكد بأن الأردن سيكفل ب          
المية، بما في ذلك فرض الرسوم والبدلات بالتوافق مع         الشحن متوافقة مع معايير منظمة التجارة الع      

، والتقيد بالإجراءات المناسبة    1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  لسنة          8أحكام المـادة   
 من الاتفاقية   10العالمية ذات العلاقة وبالأخص  المادة       ة  ومتطلبات الشفافية لاتفاقيات منظمة التجار    

 من  7، واتفاقية الفحص قبل الشحن واتفاقية تطبيق أحكام المادة          1994تعرفة  لسنة    العامة للتجارة وال  
وقد أخذ  .  بما في ذلك الأحكام الجوهرية لهذه الاتفاقيات       1994الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  لسنة       

 .علما بهذه الالتزاماتل فريق العم
 
 كافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتدابير الحمايةم
 

أصبح نافذاً من الأول من     ) قانون تدابير الحماية  (أفاد ممثل الأردن بأن  قانون حماية الإنتاج الوطني           .104
ابير الحماية  د، وأنه تم تقديم مقارنة مفصلة بين أحكام القانون واتفاقية ت          1998شهر تشرين أول من عام      

) 14(يق القانون فقد نصت المادة      وأضاف بأنه ولغايات تطب   . WT/ACC/JOR/18, PP.33-42في الوثيقة   
الرسوم الواجب استيفـاؤها من    ) 1: منه على أنه لمجلس الوزراء إصدار نظامـاً يعالج ما يلي           

 بالإضافة إلى   ةالشروط الواجب توافرها في مقدمي طلبات الحماي        ) 2مقدمـي طلبات الحماية،     
 إجراءات التحقيـق في الطلبات      )3تفـاصيل عن البيانات والوثائـق الواجب تقديمها مع الطلب،           

الأمور التي تناولها التقرير وتشمل التوصية إلى الوزير بشأن         ) 4والأمور التي يتناولها هذا التحقيق،      
ءات والشروط لتمديدها وإعادة    راأقصى مدة لتطبيق إجراءات الحماية وكذلك الإج       ) 5طلب الحماية،   

 طلباً قد قدم     17وقد أضاف ممثل الأردن بأن هنالك       . ةبصياغة هذه الأنظم  " يقوم الأردن حاليا  . فرضها
، ولم يتم   1998لوزارة الصناعة والتجارة منذ بدء سريان هذا القانون في شهر كانون أول من عام                 

 .اتخاذ أي قرار بشأن هذه الطلبات
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تفقاً تماماً مع   د الأعضاء عن قلقه، حيث أفاد بأن قانون حماية الانتاج الوطني قد لا يكون م               حأعرب أ . 105
وطلب . أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الحماية ومكافحة الإغراق والرسوم التعويضية           

افق مع أحكام   توبعدم تطبيق مثل هذه التدابير إلى حين سن تشريع ي          " هذا العضو من الأردن تعهدا    
تهاء من إقرار تشريع متوافق مع      وقد طلب هذا العضو وفي حال عدم الان        . منظمة التجارة العالمية  

أحكام منظمة التجارة العالمية بحلول تاريخ الانضمام أن تتعهد حكومة الأردن بالامتناع عن فرض                
 التشريع وإخطار اللجان    ذاتدابير مكافحة إغراق أو رسوم تعويضية أو تدابير حماية لحين إقرار ه             

 .المعنية في منظمة التجارة العالمية بذلك
 

الإجابة على ذلك العضو، أفاد ممثل الأردن بأن قانون حماية الإنتاج الوطني قد تم إقراره ونشره في                 وب. 106
نظمة أوأن الأردن يقوم بإعداد     . الجريدة الرسمية، كما تم إرساله إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية         
من الاتفاقية العامة للتجارة    ) 6(لتطبيق اتفاقيات الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية تطبيق المادة           

، كما أن الأردن يقوم بمراجعة قانون حماية الإنتاج          "اتفاقية مكافحة الإغراق   "1994والتعرفة  لسنة    
 للتأكد من توافقهما مع     يةالوطني ومشروعي نظام مكافحة الإغراق ونظام الدعم والرسوم التعويض         

 .ةأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاق
 

أفاد ممثل الأردن بأن الأردن لن يطبق أي تدابير لمكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية أو تدابير حماية                 . 107
مع أحكام   على المستوردات من أعضاء منظـمة التجارة العالمية إلا بعد إقرار التشريعات المتوافقة            

من الاتفاقية العامة   ) 6( بتطبيق المادة    اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية وهي الاتفاقية المتعلقة        
للتجارة والتعرفة، واتفاقية إجراءات الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية الحماية وبعد الإخطار عن هذه             

تكون هذه التشريعات متوافقة تماماً مع أحكام       ن  وقد أكد ممثل الأردن أن الأردن يضمن بأ       . التشريعات
من الاتفاقية العامة للتجارة    ) 19(و) 6(العلاقة، بما في ذلك المادة       منظمة التجارة العالمـية ذات      

، واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية، وبعد نفاذ هذه            1994والتعرفة لسنة       
 أي من رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية أو التدابير الوقائية             دنالتشريعات، سيطبق الأر  

بهذه "  يتفق تماماً مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة، وقد أخذ فريق العمل علما                  بما
 . الالتزامات

 
 
 نظمة التصديرأ

ق الضرائب الداخلية على     يلرسوم الجمركية، والرسوم والبدلات المستوفاة عن الخدمة المقدمة، وتطب           ا
 الصادرات

 

 .يد للقيام بالتصدير هو شهادة تسجيل المنشأةأفاد ممثل الأردن بأن المتطلب الوح .108

 
سواء كانت تسمى رسوماً أم     (أفاد ممثل الأردن عندما طلب تقديم قائمة بكل الرسوم على الصادرات             .109

لعراق تخضع للترخيص و لرسوم طوابع      ا، أن الصادرات إلى سوريا و     )ضرائب أم رسوم جمركية   
 25الصناعة والتجارة كما تستوفي دائرة الجمارك رسم يبلغ         مقدارها دينارين تقوم باستيفائها وزارة      
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(كما يبين الجدول    . ديناراً عن كل طن من صادرات قصاصات ومخلفات الحديد والنحاس والألمنيوم          
رسوم ) 10(ويبين الجدول   . ادر الطبيعية مصأدناه رسوم التصدير التي تستوفيها سلطة ال        ) 9

كما تستوفي مؤسسة تنمية الصادرات     . وفيها وزارة الزراعة  صادرات المنتجات الزراعية والتي تست    
أيضاً رسوم عن الخدمات المقدمة للمصدرين بموجب اتفاقيات التجارة         ) JEDCO(والمراكز التجارية   

عن كل  % 1ؤسسة تنمية الصادرات رسماً مقداره      ممع كلٍ من لبنان، وليبيا والسعودية، وتستوفي        
 % . 0.25ومن السعودية % 1ن بعض السلع من لبنان الصفقات التجارية مع ليبيا، وع

 
 رسوم التصدير عن منتجات المناجم والمقالع: 9لجدول ا

 

 لمنتجا )طن/دينار(لرسم ا
 لحجارة المسحوقةا 0.2
 جارة البناءح 0.3
 لرخام والجرانيتا 1.0
 جر الجير والرخام المسحوقح 0.5
 لزيولايت الخاما 1.0
 لصلصال ومشتقاته والكايولينا 0.5
 ريبتاين بيوتايت ودياموتايتت 0.3
لسيليكات، والجبص، وحجر الجير، الفلسبار، الصخور البركانية والزيوت المعدنية ا 0.2

 القارية 
   لرخام والبازلتا 0.1

 
 نتجات الزراعيةمرسوم تصدير ال: 10لجدول ا

  

 وع الرسمن )بالفلس(لقيمة ا

  تبخير الإرساليات -1 طن/فلس 250

 الاختبار والمعاينة -2 طن/فلس 250
 :    فحص الحيوانات الحية -3 

 الأبقار والجمال والخنازير      رأس/فلس 50

 الخيول     رأس/فلس 50

 الماعز والأغنام والغزلان     رأس/فلس 20

  البريةط والكلاب والحيواناتطالق     رأس/فلس 100

 الطيور     طير/فلس 20
 المحجر البيطري / رسوم حجز الحيوانات -4 

 الأبقار والجمال والخنازير     رأس/فلس 80
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 الخيول     رأس/فلس 90

 الماعز والأغنام والغزلان     رأس/فلس 20

 القطط والكلاب والحيوانات البرية     أسر/فلس 100

 الطيور     رأس/فلس 20
 سقي الحيوانات -5 

 الجمال والخيول والأبقار والحيوانات الكبيرة     في اليوم/ رأس/فلس 10

 الماعز والأغنام والحيوانات الصغيرة     في اليوم/رأس/فلس/ 5
 رسوم التطهير -6 

  رأس100-1السفن التي تنقل من      دينار 2

 طن 1000السفن التي تنقل      دينار 3

  طن4000السفن التي تنقل      دينار 5

 السفن التي تنقل أكثر من ذلك     دينار 7

 أي مركبة أخرى     مركبة/ دينار 0.5
 
 

عن السلع الأجنبية المعاد تصديرها وذلك كمقابل للخدمة         % 2يتم تحصيل رسم المعاينة بنسبة         .110
بة للسلع المستوردة التي تخضع لتصنيع إضافي في          سالمؤداة كما أوضح ممثل الأردن، أما بالن       

أو أكثر لكي يعتبر المنتج مصدراً من الأردن        % 40المملكة فيجب أن تتضمن نسبة قيمة مضافة تبلغ         
المواد ويعفى من الرسم المذكور أعلاه صادرات البعثات الدبلوماسية وطواقمها وأمتعتهم الشخصية و           

 المنازل المستعمل ومعدات وآلات المشاريع المستوردة مؤقتاً         اثالمعفاة من الرسوم الجمركية وأث    
والسلع الأجنبية المعاد تصديرها مباشرة من المخازن والمستودعات وأي مادة أخرى يتم إعفاؤها من              

ها أيضاً لبدلات   وتخضع السلع المعاد تصدير   . قبل مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية        
 ).من القيمة المعلن عنها% 0.2(فيها الجمارك توالعمل الإضافي التي تس

 
 ـ       أ .111 المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها فور نفاذ        % 2فاد ممثل الأردن أنه سيتم إلغاء نسبة ال

من عام   وذلك في شهر كانون الثاني       1997لسنة  ) 7(تعديلات قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم       
 ديناراً عن كل صفقة     15قبل رسماً مقطوعاً بقيمة     توستستوفي دائرة الجمارك في المس     . 2000

ويرى ممثل الأردن أن    .  ديناراً عن كل صفقة للبضائع المارة بالترانزيت       20تصدير كرسم معاملة، و   
 15ضافي إلى   هذه الرسوم تساوي تقريباً الكلفة عن الخدمات المؤداة، وسيتم تحويل بدل العمل الإ             

أما رسم  . 1998لسنة  ) 20(بموجب تعديل لقانون الجمارك رقم      ك  ديناراً  كرسم معاملة تصدير وذل    
ورداً على تساؤل أحد     . منتجات المناجم فيعتبر رسماً جمركياً على الصادرات وسيبقى مطبقاً           

ت الاستيراد  الأعضاء، أكد ممثل الأردن أن جميع الواردات والصادرات ستخضع إلى رسوم معاملا           
ت هذه الرسوم ستخصص حصراً لدعم عمليات الجمارك والبنية         داوالتصدير على التوالي، وأن إيرا    

 .د من قانون الجمارك/161التحتية للمعاملات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وفقاً للمادة 
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 لقيود على التصديرا
 

 هة تصدير بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الأردني إلا أن         فاد ممثل الأردن أنه لا يتطلب عادة رخص       أ .112
تطلب رخصة تصدير للصادرات إلى الدول التي ترتبط مع المملكة ببروتوكولات تجارية وذلك                
للإرساليات التي تتجاوز قيمتها الألف دينار سواء كانت أردنية أو أجنبية المنشأ، وتطلب رخصة                

ي  ف إذ أن الأردن كان قد التزم ببعض الترتيبات المصرفية        التصدير للصادرات إلى سوريا والعراق      
وتعفى الصادرات إلى الدول الأخرى من رخص التصدير        . الصفقات التي يقوم بها مع هاتين الدولتين      
، وقد تم إلغاء الرخص المطلوبة عن إعادة        1993لسنة  ) 74(بموجب نظام الاستيراد والتصدير رقم      

 .تزيد قيمتها على الألف دينارتصدير البضائع الأجنبية التي 
 

وتعد هذه  ) 11كما هو مبين في الجدول      (افقات مسـبقة قبل التصدير     وتتطلب بعض البضائع م   و .113
 .الموافقات بحد ذاتها رخصاً للتصدير

 
 )قبل الانضمام(التصدير الخاضع للموافقات المسبقة : 11لجدول ا

 

 لمنتجا لجهة التي تمنح الموافقةا

 لقمحا زارة الصناعة والتجارةو

  )ميد، والنخالة، والبرغلسال(حين القمح ومنتجات القمح الأخرى ط "

 لسكرا "

 )النوع العادي(لرز ا "

 لحليب المستخدم في الصناعةا "

 لنعاج والبقرا زارة الزراعةو

 لمعادن الثمينة بما فيها عملات وسبائك الذهب والفضة ا لمركزي الأردنيلبنك اا

 لواح الرخامأ لطة المصادر الطبيعيةس

 سر الرخامك "

 دنيةعلخامات الما "

 لمواد والمصادر المشعة واليورانيوم المستنفذا "

 لفواكه والخضار الطازجة الموجهة لدول البروتوكولات التجاريةا ؤسسة التسويق الزراعيم
 

من الاتفاقية  ) 11(ء عما إذا كان نظام الموافقات المسبقة يتوافق مع المادة             ساءل بعض الأعضا  ت .114
 على ذلك أفاد ممثل الأردن أن معظم المنتجات التي تخضع للموافقات            اورد. العامة للتجارة والتعريفة  

المسبقة قبل التصدير هي منتجات غذائية استراتيجية، وأن نظام الموافقات المسبقة في طور الإلغاء               
من الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة مع مرور الوقت         ) 11(تدريجياً وسيصبح منسجما مع المادة      

وعن المعادن الثمينة بما فيها سبائك وعملات الذهب        ) حليبنا(لموافقات المسبقة عن حليب      ا وقد ألغيت 
 .والفضة
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لجديد في التقرير الذي قدمه عن      قد رسم ممثل الأردن الخطوط العامة لنظام ترخيص الاستيراد ا          و .115
 إلغاء  م، وأفاد بأنه سيتم إدخاله وسيت      )WT/ACC/JOR/28الوثيقة  (ترخيص الاستيراد والتصدير     

الموافقات المسبقة الحالية على التصدير واستبدالها برخص تصدير تلقائية بالنسبة للمواد المذكورة في             
التصدير عن السكر والمعكرونة والشعيرية     كما أن هناك نية لإلغاء رخص        . أدناه) 12(الجدول  

ة إلى العراق وسوريا    دروالأرز بينما سيتم الحفاظ على رخص التصدير التلقائية على كل السلع المص           
 . بدءاً من تاريخ الانضمام إلى المنظمة

 
 السلع الخاضعة لرخص التصدير التلقائية: 12لجدول ا

 
مز السلعة في النظام ر عةلسلا لجهة المسؤولةا

 المنسق
HS Code 

 10.01 لقمحا زارة الصناعة والتجارةو

لة، االسميد، والنخ (حين القمح ومنتجات القمح الأخرى       ط "
 )والبرغل

11.01 

 17.01 لسكرا زارة الصناعة والتجارةو

 19.02.111 لمعكرونة والشعيريةا "
19.02.191 

 10.06.10 )اديالنوع الع(لرز ا "
10.06.20 

 25.15 لواح الرخامأ لطة المصادر الطبيعيةس

 25.17.41 سر الرخامك "

 26لفصل ا لخامات المعدنيةا "

 EX-25لفصل ا   المستخرجة من البحر الميتةلمواد الطينيا "

 28.44 لمواد والمصادر المشعة واليورانيوم المستنفذا "

 15.09 يت الزيتونز رة الزراعةزاو

لفواكه والخضار الطازجة الموجهة لدول البروتوكولات       ا "
 التجارية

 8، 7لفصل ا

 
ام وستكون متوافقة تماماً    مكد ممثل الأردن أن القيود على الصادرات سيبقى معمولا بها بعد الانض            أ .116

من الاتفاقية العامة    ) 21،  20،  17،  11(مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما فيها أحكام المواد           
 .، وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام1994للتجارة والتعرفة لسنة 

 
 عم التصديرد

م تسهيلات لتشجيع الصادرات منذ     يفاد ممثل الأردن أن البنك المركزي الأردني كان قد عني بتقد           أ .117
 عن طريق الإقراض بفائدة أقل بمعدل    ، فقد كان البنك يقوم بإعادة تمويل قروض التصدير        1980عام  

عن سعر الحسم السائد بنقطتين مئويتين، ويحق لأي شركة مسجلة في سجل الشركات الرسمي              % 2
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يمكن لأي مصدر، وبغض النظر عن      ه  الأردني الاستفادة من قروض إعادة التمويل المذكورة، وعلي       
ى القروض التي يمنحها البنك المركزي      القطاع الذي يعمل به، أن يستفيد من الدعم لسعر الفائدة عل           

وقد كان الهدف الأساسي من هذا الترتيب تشجيع البنوك على تلبية طلبات الإقراض                . الأردني
ي البنوك المرخص لها بالعمل في      وهكما يقدم البنك المركزي سلف للبنوك المرخصة        . للمصدرين

ر وتبلغ المدة القصوى للسلف      الأردن مقابل كتب اعتماد وفواتير التحصيل الخاصة بكل مصد          
% 75 اشهر، أما الحد الأقصى للقروض التي تمنح قبل الشحن فهو             9الممنوحة مقابل هذه الوثائق     

من قيمة بوالص   % 90بعد الشحن   ض  من قيمة كتاب الاعتماد للمصدر، بينما يبلغ الحد الأقصى للقر         
( شرط القيمة المضافة المحلية      كذلك يجب على المنتجات المصدرة أن تستوفي      . الشحن والحوالات 

حتى تستفيد من هذا النظامً ولا يجوز أن تزيد الفائدة وعمولات السلف التي تمنحها              ) كحد أدنى % 25
ولقد تراجع إجمالي القيمة    . سنوياً% 9 البنوك والمؤسسات المصرفية المرخصة إلى المصدرين على      

 وقد  1995 ملايين دينار في العام      10أقل من    إلى   1994مليون دينار في العام     40المقدرة للدعم من    
تم إلغاء التسهيلات التمويلية التي يقدمها بنك الإنماء الصناعي للسلع التي تخزن لغايات التصدير بدءاً               

 .1997من شهر كانون الثاني من العام 
 

 البروتوكولات  أساساً لكي تقوم بتنفيذ   ) JEDCO(نشئت مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز الأردنية       أ .118
 1995التجارية مع الدول العربية بالنيابة عن الحكومة الأردنية، إلا أنه قد تم إعادة هيكلتها في العام                 

والتجارة واتحاد غرف    وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تملكها وزارة الصناعة         . 
ن الحكومة ويقوم مجلس الإدارة     تجارة عمان وغرفة صناعة عمان وهي لا تتلقى أي مساعدة مالية م           

المكون من كبار موظفي الحكومة ومدراء الأعمال في المملكة وكبار الصناعيين بتعيين مدير عام               
دف بصورة رئيسة لمساعدة    تهالمؤسسة وتعتبر مهام المؤسسة حالياً ذات طبيعة فنية وتسويقية،            

 .ة وتطوير قدراتهم الفنية والتسويقيةالصناعيين على رفع مستوى منتجاتهم وتبني المواصفات الدولي
 

منح المنشآت التي تقوم بالتصنيع لأغراض التصدير إعفاءات جمركية بموجب نظام الإدخال                ت .119
ت بالجملة المحتجزة في المخازن     االمؤقت، ويطبق هذا النظام على الواردات المباشرة وعلى المشتري        

 الرسوم المدفوعة للمصدرين باسترداد الرسوم المدفوعة       ، ويسمح الترتيب القائم لرد    )بوندد(الجمركية  
عن المواد المستوردة التي تدخل لاحقاً في إنتاج سلع للتصدير، ويتم حساب قيمة الرسم المسترد وفقاً                

رت عمليات الإدخال المؤقت ورد الرسوم منذ العام         طولمعادلة محددة لكل منتج على حدة، وقد ت        
 .ة فيها وذلك بعد إدخال الحوسب1996

 
فاد ممثل الأردن أن الإعفاءات من التعرفة على الواردات الممنوحة لعشر شركات في المملكة                 أ .120

، لا يعتبر من    )نسبة الرسوم الجمركية المربوطة بالحصص والإعفاءات من الرسوم الجمركية        : أنظر(
كات المستفيدة من هذه    يل الدعم المحظور وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، وأن الشر            بق

الإعفاءات هي شركات مساهمة عامة  يشارك فيها القطاع الخاص بشكل كبير، وعلى هذا فإن البند                 
. الحالةه  من اتفاقية الدعم لا تنطبق في هذ      " القائمة الموضحة لدعم التصدير   ) " 1(من الملحق   ) د(

تعرفة يمكن أن يشكل دعماً مبرراً      كذلك أوضح الممثل أنه وعلى الرغم من أن إعفاء الواردات من ال           
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للتقاضي بموجب اتفاقية الدعم إلا أن الهدف من ممارسات الدعم هذه هو تشجيع الإنتاج دون أن                  
عفاءات من  الإيكون القصد أن يترتب آثار سلبية على مصالح الدول الأخرى، إضافة لذلك فإن                 

هذا وقد أعلن   . حلية مكان الواردات  التعرفة غير مشروطة بالأداء التصديري وإحلال المنتجات الم        
ممثل الأردن أن الأردن مستعد لاتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها إلغاء ممارسات الدعم هذه أو                 

ب ضرراً لصناعتها وفقاً    سبتخفيضها فوراً إذا استطاعت الدول الأخرى أن تثبت أن هذه الممارسات ت           
 .لأحكام اتفاقية الدعم

 
دن أنه ونتيجة للآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الأردني والصادرات الأردنية من             فاد ممثل الأر  أ .121

 أن تشجع المنتجين الأردنيين على تنويع        1993جراء حرب الخليج فقد قررت الحكومة في عام          
 3394تقليدية، وتبعاً لذلك، قرر مجلس الوزراء في قراره رقم          لإنتاجهم والتركيز على الأسواق غير ا     

، أن يعفي من ضريبة الدخل الأرباح الصافية المتحققة من التصدير إلى الدول              1994ادر في   الص
التي لا ترتبط مع المملكة ببروتوكولات تجارية وهي جميع الدول والمناطق ما عدا إسرائيل ولبنان                

ات ودية ويستثنى من الإعفاء الضريبي مواد التصدير التقليدية كصناع          سعوالسلطة الفلسطينية وال  
التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات     -وقد بلغت نسبة التصدير إلى الدول العربية        . الفوسفات والبوتاس 

من صادرات  % 45 -تجارة ثنائية أو بروتوكولات تجارية والمستثناة من الإعفاء من ضريبة الدخل          
 .الأردن الكلية

 
 وتعديلاته الأساس القانوني لقرار     1985 لسنة   57من قانون ضريبة الدخل رقم      ) ج/3(عتبر المادة   ت .122

الإعفاء الكلي أو الجزئي للأرباح الصافية المتحققة من التصدير من ضريبة الدخل، وقد اتخذ مجلس               
تقدم وثائق   الوزراء هذا القرار بناء على تنسيب من وزير المالية ويمنح الإعفاء للشركات التي              

لى دائرة ضريبة الدخل تثبت مقدار الأرباح الناتجة        إ) البيانات الجمركية على سبيل المثال    (رسمية  
عن التصدير، وقد أضاف ممثل الأردن أن المجلس العالي للاستثمار قد وافق على إنشاء شركات                 

ات كذلك من دفع    ركتصدير أردنية متخصصة في تصدير البضائع والمنتجات المحلية وتعفى هذه الش          
 فإن أي   30/12/1997 الصادر في    12/11/4قم  ضريبة الدخل، وبموجب قرار مجلس الوزراء ر      

 مليون دينار وتكون مسجلة وفقاً لقانون الشركات الأردني          2شركة لا يقل رأسمالها المدفوع عن        
ا شركة  رهومتخصصة في تسويق المنتجات المحلية وتصديرها والإعلان عنها تكون مؤهلة لاعتبا           

شركة على تصدير السلع الأردنية أو تسويقها       تصدير أردنية إلا أنه يجب أن تقتصر نشاطات هذه ال         
أو الترويج عنها في الخارج وأن تتحمل الشركة مسؤولية شراء المنتجات المراد تصديرها من                 

 .المنتجين المحليين، وأن لا تكون شركة وسيطة تعتمد على العمولة فقط
 

ية الدعم والتدابير التعويضية    ضاء أن بعض التدابير في الأردن لا تتوافق مع اتفاق          علق بعض الأ  ع .123
لمنظمة التجارة العالمية، حيث أن دعم أسعار الفائدة على القروض التي تمول الصادرات وإعفاء                
أرباح التصدير من ضريبة الدخل وكذلك إنشاء شركات التصدير الأردنية تبدو جميعها ممارسات               

الدعم والتدابير التعويضية وطالب    من اتفاقية   ) 3(ر وفقاً للمعنى المقصود في المادة        ظودعم مح 
هؤلاء الأعضاء إلغاء برامج دعم التصدير أو مراجعتها فورا وقد طلب من الأردن أن يقوم                   
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بالإخطار عن ممارسات الدعم القائمة بموجب تطبيق سابق للبرامج، وأن يتعهد بإنهاء أية ممارسات              
 .31/12/2002قبل ة قائم

 
ن يقر بأن إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل لا يتوافق مع متطلبات              فاد ممثل الأردن أن الأرد    أ .124

كما أنه يوجد حاليا شكلين من أشكال دعم التصدير في الأردن، فقانون              . منظمة التجارة العالمية  
عفاءات كلية أو جزئية    إ وتعديلاته يخول مجلس الوزراء بمنح       1985لعام  ) 57(ضريبة الدخل رقم    

 الذي  1994 لعام   3394لصادرات وبموجب هذا القانون صدر القرار رقم        من ضريبة الدخل لبعض ا    
إلى جميع  ) ما عدا الفوسفات والبوتاس   (يقضي بالإعفاء من ضريبة الدخل لجميع أرباح الصادرات         

ما عدا إسرائيل ولبنان    ل  الدول التي لا ترتبط مع المملكة ببروتوكولات تجارية، وهي جميع الدو           
أما الشكل الثاني من دعم التصدير، فهو قيام البنك المركزي بحسم            . فلسطينيةوالسعودية والسلطة ال  

الأوراق التجارية لتمويل الصادرات الأردنية بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق وقد قام الأردن                
من اتفاقية  ) 3(ق عليها أحكام المادة     طببدراسة الشركات المصدرة الأردنية ليحدد ما إذا كانت تن         

والتدابير التعويضية، وقد قرر مجلس الوزراء بناء على ذلك إلغاء السند القانوني لإنشاء                الدعم  
 وأضاف ممثل الأردن أنه لم يتم       1999الشركات المصدرة الأردنية في شهر تشرين الثاني من عام          

على فترة انتقالية لمرحلة انتقالية للإلغاء       ل  إنشاء أي من هذه الشركات، ويسعى الأردن للحصو        
من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية وذلك بموجب       ) 3(التدريجي للدعم المحظور المعرف في المادة       

من هذه الاتفاقية وستبقى ممارسات الدعم المحظور التي منحت بموجب بعض القوانين            ) 27(المادة  
ة نظره من أنه    وقد أبدى أحد الأعضاء عن وجه     .  حين تم منحها   هاقائمة حتى انتهاء المدة المتفق علي     

لا يحق للأردن الحصول تلقائيا على مهلة انتقالية للإلغاء التدريجي لممارسات الدعم أو الإبقاء على               
 .أي من هذه الممارسات للمدة التي اتفق عليها حين منحت بعد الانضمام إلى المنظمة

 
 تعريف الدعم المحظور وفق     التالية تعد دعما للتصدير ينطبق عليها      وضح ممثل الأردن أن البرامج    أ .125

لسنة ) 57(قانون ضريبة الدخل رقم     ) 1: من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية    ) 3(أحكام المادة   
 وتعديلاته والذي ينص على إعفاءات كلية أو جزئية من ضريبة الدخل لبعض الأرباح                  1985

 والذي يعفي من ضريبة     ،1994 لسنة   3394موجب هذا القانون رقم      ب التصديرية والقرار الصادر  
وذلك لجميع الدول التي لا     ) ما عدا الفوسفات والبوتاس   (الدخل جميع الأرباح المتحققة من التصدير       

ترتبط مع المملكة ببروتوكولات تجارية وهي جميع الدول ما عدا إسرائيل ولبنان والسعودية والسلطة              
 وذلك بأقل من سعر الفائدة السائد على        هيلات الحسم المقدمة من البنك المركزي     تس) 2الفلسطينية،  

وقد أكد ممثل الأردن أن الأردن اتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في شهر أيلول             . الأوراق التجارية 
لإلغاء برامج دعم التصدير هذه     ) 76-9-12بموجب قرار مجلس الوزراء رقم       (1999من العام   

 .31/12/2002 بحلول
 

) 125( الأردن سيقوم بإلغاء برامج دعم التصدير المنصوص عليها في الفقرة             كد ممثل الأردن أن   أ .126
، كما أكد كذلك على أنه ومن تاريخ الانضمام لن يبقي الأردن على أي              31/12/2002أعلاه بحلول   

يتم الإخطار عن   سممارسات دعم محظور أو يقدم من جديد دعماً محظوراً، وبين ممثل الأردن أنه               
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من اتفاقية الدعم والتدابير     ) 28(لموجودين في الأردن وفقاً لمتطلبات المادة         برنامجي الدعم ا  
 .وقد أخذ فريق العمل علما بهذا التزام. التعويضية فور الانضمام إلى المنظمة

 
 لسياسات الداخلية المؤثرة في التجارة الخارجية للبضائعا

 
 ذلك الدعم لسياسة الصناعية بما فيا
 

 أخذ يتجه نحو قوى     1988ردن أن التوجه في السياسة الصناعية في الأردن ومنذ عام           فاد ممثل الأ  أ .127
السوق بعد أن كان التوجه تنموياً فقد خففت الحكومة من تدخلاتها في المنشآت الصناعية ومراقبتها                

 :عليها وقد ساهمت وزارة الصناعة والتجارة في تنمية الصناعة عن طريق

 .ع خدمات تجارية يلبي الحاجات المتزايدة للقطاع الصناعيلمساعدة في إيجاد قطاا .1

 .عزيز الصناعة بالتكامل العامودي مع الصناعات التي تليها أو تسبقهات .2

والتي تساعد على استغلال كامل لطاقة المنشآت القائمة وتزيد الفرص           " العقود الكاملة "شجيع  ت .3
 .لتصديريةاالتجارية في الأسواق المحلية و

 .طوير الشراكات والمقاولات الصناعيةت .4
 

 كسقف ائتماني   1995 مليون دينار عام     5 و 1994 مليون دينار عام     10صص البنك المركزي    خ .128
وقد منحت القروض من خلال بنك       . لتمويل المشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع المنشآت القائمة       

%) 6(بنسبة فائدة منخفضة    )  سنوات 7-5 من حد أقصى (الإنماء الصناعي كائتمان متوسط المدى      
مقابل % 2,5وقد تقاضى بنك الإنماء الصناعي فائدة سنوية على المقترضين بهامش وعمولة مقدارها        

 .خدماته
 

يما يتعلق بإجراءات التصحيح في قطاع الطاقة، صرح ممثل الأردن أنه تم تحويل سلطة الكهرباء                ف .129
 1996في  ) شركة الكهرباء الوطنية  ( على أسس تجارية     لتعمالأردنية إلى شركة مساهمة عامة       

وقد سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في توليد الكهرباء، وتقوم وزارة          . وتملك الحكومة كامل أسهمها   
الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة استشارات دولية بدراسة إنشاء أول مشروع طاقة مستقل              

 .ستقلة تتسم بالشفافية لتنظيم قطاع الطاقة بما في ذلك تسعير الكهرباء مئةفي الأردن وسيتم إنشاء هي
 

في قطاع النفط والغاز، فقد تم تحويل سلطة المصادر الطبيعية جزئياً إلى شركة وطنية للاستكشاف               و .130
وإن شركة البترول الوطنية والتي دخل في تشكيلها موجودات كانت سابقا           . 1995والتنقيب في عام    

وتقوم حاليا بأعمال   . در الطبيعية قد حصلت على امتياز لإنتاج الغاز في منطقة الريشة          اسلطة المص ل
الحفر التي كانت تقوم بها شركة البترول الوطنية شركة خاصة جديدة أنشئت بموجب قرار مجلس                

ريع وتم تفويض سلطة المصادر الطبيعية بالتفاوض لإقامة مشا       . 1997 تشرين الأول    4الوزراء في   
 . مع الشركات الدولية بهدف استقطاب الاستثماراتكةمشتر

 
 125كد ممثل الأردن أن أي برامج دعم سيطبق بعد الانضمام باستثناء المنصوص عليه في الفقرة                أ .131

وإنه سيتم الإخطار عن    . من هذا التقرير سوف يكون متوافقا مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية           
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رامج فور الانضمام للجنة الدعم والتدابير التعويضية بموجب المادة         باللازمة لتلك ال  جميع المعلومات   
 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.  من الاتفاقية25

 
 لقيود الفنية أمام التجارة، تدابير الصحة والصحة النباتيةا
 
 لمواصفات القياسية وإصدار شهادات المطابقةا
 

هي الجهة الرسمية   ) المؤسسة(ات والمقاييس الأردنية     فردن بأن مؤسسة المواص    فاد ممثل الأ  أ .132
وقد تأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس     . المسؤولة عن إعداد ونشر المواصفات القياسية الأردنية      

 حيث كانت الخلف القانوني     1994 لسنة   15 استنادا لقانون المواصفات والمقاييس رقم       1995في عام   
وأفاد ممثل الأردن أن مهام      ). 1972التي تأسست عام     (نية  ردمديرية المواصفات الأ  والفعلي ل 

إعداد المواصفات القياسية الأردنية الإلزامية أو غير الإلزامية والموافقة         ) 1: (المؤسسة الأساسية هي  
وضع نظام وطني للقياس والإشراف على       ) 2.  (عليها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقهـا     

مراقبة العيارات المقررة للمعادن الثمينة     ) 4. (جودة وشهادات المطابقة  المنح علامات   ) 3. (يقهتطب
الموافقة على و اعتماد المواصفات القياسية الصادرة عن الدول         ) 5. (والمجوهرات وفحصها ودمغها  

) 6. (يزيةالأخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية  شريطة أن تصدر باللغة العربية أو الإنجل              
نسيق مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات              لتالتعاون وا 
وأفاد أن المؤسسة عضو مشارك في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وعضو            . والمقاييس

ولية للمقاييس  ، وعضو مراسل في المنظمة الد      )الأيزو(مراسل في المنظمة الدولية للمواصفات       
إن علامة الجودة الأردنية بمثابة     .  ونقطة اتصال للجنة الكودكس اليمانتاريوس      ،(OIML)ة  نيالقانو

ويتم فحص المنتجات المراد إصدار علامة الجودة بشأنها        . شهادة مطابقة اختيارية تمنح عند الطلب     
ئية والطعام  امل النظام المواد الغذ   ويش. للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة       

والمواد الكيماوية والصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والدهانات والطلاء والمواد اللاصقة           
والمبيدات والمخصبات والمنتجات النفطية والأدوات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والكوابل          

و تقوم المؤسسة   . للاستهلاكة  يرها من السلع القابل   وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ومواد البناء وغ      
 .65رقم  ISO/IEC بتحديث نظام علامة الجودة الحالي ليطابق متطلبات دليل 

 
تم إعداد المواصفات القياسية في لجان فنية وتوزع المؤسسة مشروعات المواصفات القياسية بالبريد             ي .133

هلك ومؤسسات  تة التجارة وجمعية حماية المس     على الأطراف المهتمة مثل غرفة الصناعة وغرف       
 يوما لإبداء الملاحظات حولها     60البحوث والمختبرات والوزارات المعنية، وتمنح هذه الجهات فترة         

 4بمقتضى مشروع تعليمات إعداد المواصفات القياسية الأردنية الذي سيحل محل التعليمات رقم               (
نشرة المواصفات  "ى  ؤسسة بإصدار نشرة فصلية تسم    ، بدأت الم  1998وفي أوائل عام    ). 1995لسنة  

و يمكن للأطراف المعنية    . و التي تبين وضع العمل على مشاريع المواصفات القياسية         " والمقاييس
سيصبح وحدة  (الحصول على برنامج عمل المواصفات القياسية من مركز المعلومات في المؤسسة             

 القياسية الأردنية   اتويتم نشر المواصف  ). لانضماماستعلام عن القيود الفنية أمام التجارة بعد ا         
وعناوينها وأرقامها والمعلومات التاريخية عنها باللغة العربية والإنجليزية في كتالوج المواصفات             



 49

ويعمل الأردن باستمرار على أن تتوافق مواصفاته القياسية مع المواصفات القياسية           . القياسية الأردنية 
 .الدولية

 
 المواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية الوطنية        قمنتجات المحلية والمستوردة أن تطاب    لى ال ع .134

إن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن القواعد        . المطبقة لحماية صحة وضمان سلامة المستهلك     
ء، في حين   الفنية فيما يتعلق بالعقاقير الطبية بما فيها المطاعيم والأمصال للاستخدام البشري والغذا            

ة المسؤولة عن القواعد الفنية للأدوية البيطرية والأمصال والمطاعيم          جهأن وزارة الزراعة هي ال    
و تقوم لجنة مشكلة من ممثلي المؤسسة        . والمبيدات واللحوم والأسمدة والعلف الحيواني والغراس      

. عية على الحدود  ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ودائرة الجمارك بفحص الغذاء والمنتجات الزرا          
ت لدى مختبرات الوزارات أو أية مختبرات معتمدة أخرى للتأكد من مطابقتها              ناويتم اختبار العي  

و يقوم الأردن بتطبيق المواصفات القياسية المعترف       . للمواصفات القياسية قبل التخليص الجمركي    
شحنات التي تحتوي على    كما أكد ممثل الأردن أن الاختبار يقتصر على ال         . بها دولياً إذا وجدت   

 .للمواصفات الأردنية الإلزاميةة منتجات خاضع
 

دى سؤال ممثل الأردن حول ما إذا كان هناك في الأردن إجراءات اعتراف تلقائية بالمنتجات                  ل .135
المستوردة التي تظهر مطابقتها بشكل واضح مع المواصفات القياسية الدولية المعتمدة وذلك في حال              

ق من مطابقة عينات المنتجات المستوردة التي       قاصفات قياسية أردنية، أفاد بأنه يتم التح      عدم وجود مو  
ويتم الاختبار من خلال    . يوجد لها مواصفات قياسية أردنية إلزامية من خلال المختبرات في الأردن          

 لا  ولا تطلب شهادات المطابقة كما أنه     . مختبرات معتمدة من قبل المؤسسة بناء على طلب المؤسسة        
نتجات المستوردة في حالة عدم وجود مواصفات قياسية         لمتطبق أي إجراءات للتحقق من مطابقة ا      

كما أنه ليست هناك مواصفات قياسية في الأردن للأدوية والمعدات الطبية إلا أنه على                 . أردنية
لتداول بها  مستوردي مثل هذه السلع أن يقدموا وثائق تبين أن مثيل المعدات الطبية المستوردة يتم ا               

دي الأدوية تسجيل المنتج المستورد لدى وزارة الصحة ويستند          ورفي بلد المنشأ، ويطلب من مست     
 ,USPمثال  (أو المواصفات القياسية الدوليـة     /التسجيل على الخصائص المحددة من قبل المصنع و       

BP, EP, لتأكد من  وتخضع الأدوية المستوردة للتحليل المخبري من قبل وزارة الصحة ل           ). الخ
ولا تطلب شهادات مطابقة لاستيراد الأدوية أو المعدات         . التسجيل مطابقتها للمعلومات المقدمة عند   

الطبية، أما بالنسبة للأدوية التي تحتوي على مواد من أصل بشري فيطلب تقديم شهادة من الجهات                 
أما . Hbcو HBsAGو HIV(1,2)المسؤولة عن الصحة بأنه تم فحص كل متبرع وأنه خالٍ من              

للعقاقير الطبية والمطاعيم، فإن وزارة الصحة تحدد كل حالة على            بالنسبة لمتطلبات مدة الصلاحية   
 .حده بناء على الدراسة التي يقدمها المصنع المنتج عن ثبات المنتج

 
نظمة فاد ممثل الأردن بأنه لا بد من تعديل التشريعات والممارسات القائمة لتتوافق مع اتفاقية م                 أ .136

لتجارة فيما يختص بإعداد وتطبيق المواصفات القياسية        االتجارة العالمية حول القيود الفنية أمام        
. والمتطلبات الإلزامية والمعاينة على الحدود وتأسيس وحدة استعلام عن القيود الفنية أمام التجارة              

يغطي الأدلة والتوصيات   ويعالج قانون المواصفات والمقاييس الساري المواصفات القياسية فقط ولا           
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سة المواصفات والمقاييس تستخدم هذه الأدلة والتوصيات كمرجع في          ؤسالدولية بالرغم من أن م    
تقوم المؤسسة حالياً بإصدار المواصفات القياسية الإلزامية وغير الإلزامية ويجب          . إعدادها لقواعدها 

ماية الصحة والسلامة والأمور المتعلقة     استبدال المواصفات القياسية الإلزامية بقواعد فنية تراعي ح       
. تستند معظم المواصفات القياسية الأردنية الحالية على الخصائص الوصفية وليس على الأداء  . بالبيئة

 من مشروع قانون المواصفات والمقاييس على أن يشكل المدير العام لجانا فنية               11وتنص المادة   
فات اص المشروعات المقترحة إلى المجلس لاعتمادها كمو      لمراجعة المواصفات القياسية القائمة وترفع    

وتتم مراجعة المواصفات القياسية الأردنية بشكل مستمر لتحديثها وفقا لسياسة          . قياسية أو قواعد فنية   
ومنذ .  كانت إلزامية  1995إن جميع المواصفات القياسية التي تم نشرها قبل          . مديرية المواصفات 

 1994لسنة   15سسة منذ سريان قانون المواصفات والمقاييس رقم          قامت المؤ  1999تشرين ثاني   
إن ).  مواصفة قياسية قائمة   1320من مجموع   ( مواصفة قياسية غير إلزامية      210بنشر أكثر من    

و تهدف المؤسسة إلى استبدال المواصفات      . 1110العدد الحالي للمواصفات القياسية الإلزامية هو       
تتفق مع أحكام اتفاقية    ة  فات قياسية غير إلزامية أو بقواعد فنية إلزامي        القياسية الإلزامية إما بمواص   

القيود الفنية أمام التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وستحتاج المؤسسة إلى مساعدة فنية مكثفة من                
يقوم . أعضاء منظمة التجارة العالمية ومصادر أخرى من أجل تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن             

لخصوص، وقد اعتمدت المؤسسة    ابمساعدة المؤسسة بهذا    ) GTZ(مج الدعم الألماني    حاليا برنا 
 .للتخطيط السنوي ZOPPأساليب 

 
 مواصفة إلزامية متبقية    1110فاد ممثل الأردن بأن مديرية المواصفات تقوم حاليا بمراجعة الـ            أ .137

 من اتفاقية القيود الفنية أمام      2ادة  لاستبدالها بمواصفات قياسية غير إلزامية أو قواعد فنية وفقا للم          
نضمام سيتم في كل سنة تحويل ما لا يقل عن ربع المواصفات القياسية المتبقية،                بعد الا . التجارة

 . أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. 2003 كانون أول 31ويأمل الأردن بإتمام عملية التحويل في 
 

 الحدودِ أكثر تعقيدا مما يلزم، ويتم حالياً اختبار كل شحنةٍ          جب أن لا تكون إجراءات الفحص في         ي .138
للَتحقّق من مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الأردنية سواء كان المنتج قد خضع مسبقا لإجراءِ              

وأعدت المؤسسة خطة لفحص المنتجات لضمان تسهيل الإجراءات وعدم تقييدها          . تقييمِ المطابقة أم لا   
على هذه الخطة، تنوي    ء  وبنا.  مما يلزم وتقصير فترة الفحص وأخذ العينات والاختبار        للتجارة أكثر 

تقليل الوقت اللازم للفحص على الحدود بنسبة       ) 2(توحيد نشاطات الاختبار؛    ) 1(المؤسسة القيام بـ    
  وستقوم المراكز الجمركية بإرسال العينات المأخوذة مباشرة إلى         2001 بالمائة في أواخر عام      30

بول شهادات المطابقة الأجنبية إذا      ق )3(المختبرات وستعطى هذه العينات الأولوية في المختبرات؛         
وضع إجراءات أخذ العينات وفقا      ) 4(صدرت عن هيئات تعترف بها المؤسسة أو تعتمدها؛            

التنسيق بين هيئات الفحص المختلفة في الأردن بشكل أفضل لتفادي             ) 5(للمواصفات الدولية؛   
 من خلال تدريب الموظفين     سةتحسين قدرة نظام الفحص في مديرية الرقابة في المؤس        ) 6(خل؛  التدا

وسوف تؤسس  . واقتناء المراجع الدولية عن إجراءات الفحص المقبولة واستعمال أجهزة الحاسوب          
وستقوم وحدة  . وحدة استعلام عن القيود الفنية على التجارة كقسم في مركز المعلومات في المؤسسة            

لمؤسسات الحكومية الأخرى، ولا بد      ا لاستعلام بجمع جميع القواعد التي تؤثر بالتجارة الدولية من         ا
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وقد بدأت المؤسسة بعمل    . من ابتكار آلية لتوثيق سبل الاتصال بين وحدة الاستعلام وتلك المؤسسات          
لإضافة إلى  وبا. مسح للمؤسسات الحكومية لتوثيق الاتصالات بين وحدة الاستعلام وتلك المؤسسات          

تعلام مما يمكن المؤسسات الحكومية المعنية من       سذلك، تقوم المؤسسة بإعداد موقع إنترنت لوحدة الا       
 من مشروع قانون المواصفات      21علاوة على ذلك، فإن المادة       . لتقديم مشاركتها ومساهماتها  

مات اللازمة عن   والمقاييس تلزم الجهات الرسمية بتزويد المؤسسة خلال خمسة أيام بجميع المعلو           
 .ا عنها ليتسنى للمؤسسة الرد على الاستفسارات فوراسخالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة ون

 
فاد ممثل الأردن بأن الأردن يقوم حاليا بمراجعة نظامها القانوني الحالي لمطابقته مع اتفاقية القيود                أ .139

ن النظام القائم وخطة عمل لتطبيق اتفاقية القيود الفنية         وقد تم تقديم نبذة عامة ع     . الفنية أمام التجارة  
وسوف يتم استبدال قانون المواصفات     ). المرفقين أ و ب    (WT/ACC/JOR/22رة بالوثيقة   اأمام التج 

 بمشروع قانون المواصفات والمقاييس الجديد الذي يتناول متطلبات القيود الفنية            15والمقاييس رقم   
قبل  والذي سيتم اعتماده من   ) ما عدا مراقبة البذور   (حة والصحة النباتية    أمام التجارة وتدابير الص   

إن الأردن مستعد    . 2000 شباط   – 1999مجلس الأمة خلال دورته العادية من تشرين الثاني          
لتطبيق اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة بالكامل فور الانضمام شريطة حصوله من أعضاء منظمة               

رات بالأردن  تبلتحديث المخ ). بما فيه الدعم المادي   (على المساعدات والدعم الفني     التجارة العالمية   
والفحص على الحدود وإجراءات أخذ العينات وكذلك تدريب الموظفين وستعمل مؤسسة المواصفات            

 من مشروع   18وأضاف الممثل بأن المادة     . والمقاييس كوحدة استعلام عن القيود الفنية أمام التجارة       
لى الإعلان في    ع  تنص - 1999 والذي سيتم سنّه قبل نهاية عام         -المواصفات والمقاييس   قانون  

نشرة أخبار المؤسسة عن جميع القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة قبل اعتمادها                
ادة لإعطاء الوقت الكافي لإبداء الملاحظات الخطية حولها قبل اعتمادها كقاعدة نهائية كما تقتضي الم             

 أن الأردن لدى اعتماده أي مواصفة       ثلوأضاف المم .  من اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة      9 فقرة   2
 3الملحق  " (مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد واعتماد وتطبيق المواصفات القياسية        "قياسية سيطبق   

 من مشروع   10 فقرة   11المنصوص عليه كمرجع في المادة      ) من اتفاقية القيود الفنية على التجارة     
 سيتم الإعلان في نشرة أخبار المؤسسة عن          نهقانون المواصفات والمقاييس وهذا يعني عمليا أ       

المواصفات القياسية قبل سريانها بما لا يقل عن ستين يوما لإعطاء الأطراف المهتمة الوقت الكافي                
ع القانون بأن تنشر جميع     ب من نفس مشرو   /18وقد نصت المادة    . لإبداء الملاحظات الخطية حولها   

ويسري . المواصفات القياسية في الجريدة الرسمية فورا       و القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة    
 .مفعول القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية بعد نشرها في الجريدة الرسمية

 
التزامات اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة لمنظمة التجارة        كد ممثل الأردن بأن الأردن ستتقيد بجميع        أ .140

 .وأخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. ر انضمامه ودون تطبيق فترة انتقاليةوالعالمية ف
 
 دابير الصحة والصحة النباتيةت )ب(
 

 النباتية لضمان   فاد ممثل الأردن بأن وزارتي الزراعة والصحة تطبقان قواعد فنية للصحة والصحة           أ .141
لمشتقة، والحيوانات والمنتجات الحيوانية    اسلامة الغذاء، والنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية        
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المشتقة، والمواد الكيماوية الزراعية، والأسمدة والأدوية البيطرية، المنتجة محلياً والمستوردة، وللتأكد           
تجمع العينات في   . ن والحيوان والنبات أو البيئة    من أنها لا تشكل خطرا على صحة وحياة الإنسا         

 فحصها لبقايا المبيدات، ويتم فحص الحيوانات قبل ذبحها، كما يتم           تمالأردن من الأسواق المحلية وي    
ويتم نشر جميع قواعد الصحة والصحة النباتية       . فحص الذبائح لتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري     

. جار الحصول على هذه المعلومات لدى غرف التجارة في الأردن         في الجريدة الرسمية ويستطيع الت    
 والمكتب الدولي للأوبئة     ،PICة كودكس اليمانتاريوس، ومنظمة الـ       جنإن الأردن عضو في ل     

والجمعية  (WHO) ومنظمة الصحة العالمية      ،(FAO) ومنظمة الغذاء والزراعة      ،(OIE)الحيوانية  
مل مع هذه المنظمات على إنشاء وتطبيق تدابير الصحة           وقد ع . (IAEA)الدولية للطاقة الذرية    

 من أن الأردن ليس عضوا في المؤتمر الدولي لحماية النبات، لكنه قام             موعلى الرغ . والصحة النباتية 
كما أن الأردن عضو في المنظمة      . باعتماد وتطبيق المواصفات القياسية الصادرة عن هذه المنظمة       

 .مة الشرق الأدنى للنباتالأوروبية لحماية النبات ومنظ
 

والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة     1973 لسنة   20يحكم أنشطة الاستيراد قانون الزراعة رقم           .142
الأخرى الصادرة عن وزارة الزراعة ووزارة الصحة حيث يتطلب إبراز شهادة صحية لكل شحنة               

متطلبات الصحة والصحة النباتية    ويتم إعادة تصدير أو إتلاف البضائع المستوردة التي لا تتفق مع             
لعدم توافقها مع   ) معاملة جمركية  51000من  ( شحنة   65 تم إعادة تصدير     1997في عام   . الأردنية

و تخضع  . المتطلبات الأردنية، وكانت أكثر أسباب عدم المطابقة يتعلق بمدة صلاحية المواد الغذائية           
 واللحوم المجمدة والمبردة ولحوم الدواجن       لإجراءات المعاينة أو الحجز شحنات الحيوانات الحية       

النباتات والعلف الحيواني والأسمدة العضوية وتشمل       و والبيض للتفقيص والمبيدات والبذور والغراس    
تدابير الرقابة المطبقة في الأردن للسيطرة على الآفات استخدام المبيدات وتبخير التربة ببروميد               

 .المثيل وتشميس التربة إن أمكن
 

فة القياسية  صيما يتعلق بمتطلبات مدة صلاحية المواد الغذائية، أفاد ممثل الأردن أنها تستند إلى الموا             ف .143
/401والمواصفة القياسية الأردنية رقم      " مدة صلاحية المواد الغذائية    "288/1994الأردنية رقم   

طبقها مؤسسة  التي أصدرتها وت  " مدة صلاحية المواد الغذائية للرضع وصغار الأطفال        " 1997
ين الاعتبار  بعوقامت بإعداد المواصفات القياسية لجان فنية مختصة أخذت          . المواصفات والمقاييس 

ظروف المناخ والتخزين في الأردن ويتم تطبيق مدة الصلاحية على المنتجات المستوردة والمحلية              
 .على حد سواء

 
لصلاحية لا تتوافق مع المعايير الدولية       لق أحد الأعضاء أن أنظمة الأردن التي تتعلق بمدة ا           ع .144

اقية تدابير الصحة والصحة النباتية اللتان      فوتتعارض مع أحكام اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة وات         
ولم يتم تحديد ماهية الخطر على      . تتطلبان الاستناد إلى أسس علمية سليمة لوضع هذه المتطلبات         

لال فرض تواريخ محددة لمدد الصلاحية كما ولم يبين الأردن          سلامة الغذاء الذي يمكن تفاديه من خ      
هذا العضو أن فرض شروط مدد صلاحية ملزمة عبر         د  وأك. أثر عدم تطبيق متطلب مدة الصلاحية     

الحدود بشكل عشوائي على العديد من المنتجات ليس هو الحل للمخاوف التي تم التعبير عنها، وأكد                 
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ورد أن يكون هنالك مدة صلاحية كافية متبقية للمنتجات           على أنه من مصلحة المصدر والمست      
وقد عبّر هذا العضو بأن وجهة      . رة جودتها المثلى  فتالمستوردة حتى يتم شراؤها واستهلاكها خلال       

النظر المتعلقة بمتطلب نصف مدة الصلاحية العشوائي المطبق من قبل الحكومة ليس بالحل المجدي              
إلغاء تواريخ مدد الصلاحية الإلزامية للمواد الغذائية المستقرة وذلك         واقترح بأن يتم    . لهذه المخاوف 

ارية التي ستطبق اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة واتفاقية تدابير            وزفي سياق اعتماد القرارات ال    
" سريعة التلف المبردة  "الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية، وبالنسبة للمنتجات الغذائية           

ر أن يتم وضع الأنظمة والإجراءات وفقاً للمعايير الدولية لتحل محلها هذه المتطلبات تدريجياً بإطا              
وقد أجاب ممثل الأردن بان     . تنظيمي مبني على أسس علمية خلال عام واحد على سبيل المثال            

شروع و يتوقع أن يقر م    . مشروع قانون الغذاء الجديد لا ينص على متطلبات نصف مدد الصلاحية          
وبعد أن يقر تصبح جميع مواد قانون الصحة العامة المتعلقة           . 1999قانون الغذاء في كانون أول      

 .ب/69/1غذاء وخاصة متطلبات نصف مدد الصلاحية غير قابلة للتطبيق بما فيها المادة الب
 

واصفة القياسية  كد ممثل الأردن أن الأردن سيباشر فوراً عملية دراسة لمواصفات مدة الصلاحية الم            أ .145
 على ضوء الممارسات    401/1997 والمواصفة القياسية الأردنية رقم       288/1994الأردنية رقم   

ية الدولية للمنتجات الغذائية ذوات مدد الصلاحية المستقرة لتحديد المنتجات ذوات مدد الصلاحية             مالعل
ردن ستحذف المنتجات ذوات مدد     وأكد الممثل بأن الأ   . الثابتة الواردة حالياً بقوائم تلك المواصفتين     

الأردن سوف  ن  وأضاف بأ . 2000 حزيران   30الصلاحية الثابتة من قوائم هاتين المواصفتين قبل        
بما يتفق مع   " سريعة التلف المبردة  "يضع خلال سنة واحدة الأنظمة والتعليمات للمنتجات الغذائية          

 المتبقية لهذه المنتجات تدريجيا بهيكل      المعايير الدولية لتحل تدريجيا محل متطلبات مدد الصلاحية        
 .ا الالتزامهذوقد أخذ فريق العمل علماً ب. 31/12/2000تنظيمي علمي وذلك بحلول 

 
ضاف ممثل الأردن بأن الأردن أجرى تقييما لتشريع الصحة والصحة النباتية وقرر أنه لا بد من                 أ .146

فقد أعد الأردن   . ر الصحة والصحة النباتية   سنّ قوانين جديدة تتفق بشكل كامل مع اتفاقيات تدابي         
ومشروع ) ات والحيوان بلمعالجة أحكام الصحة والصحة النباتية للن     (مشروع جديد لقانون الزراعة     

وسوف تجعل مشاريع القوانين هذه     ). ليغطي أمور الصحة والصحة النباتية للغذاء      (لقانون الغذاء   
كامل لاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة        نظام التجارة الخارجية للأردن مطابقاً بشكل        

ير الصحة والصحة النباتية بالكامل لدى      ابكما أن الأردن مستعد لتطبيق اتفاقية تد      . التجارة العالمية 
من قبل  ) بما فيه الوسائل المادية   (انضمامه للمنظمة شريطة حصوله على المساعدة الفنية والدعم          

لمية لتحديث المختبرات بالأردن والفحص على الحدود وإجراءات أخذ          أعضاء منظمة التجارة العا   
 .راعة كوحدة استعلام الصحة والصحة النباتيةلزوستعمل وزارة ا. العينات وكذلك تدريب الموظفين

 
ستفسر أحد الأعضاء حول الإصلاحات التي ينوي الأردن إجراءها بالنسبة لأعمال الجهات الأربعة             ا .147

)  ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وأجهزة أمانة عمان الكبرى            وزارة الصحة (
. ائية المجمدة، إذ أنه يبدو أن لها أثر سلبي على التجارة          ذأو أخذ العينات للمواد الغ    /المعنية باختبار و  

كما أستفسـر هذا العضو عن التدابير المطبقة على اللحوم المستوردة و بشكل رئيس متطلبات                 
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 على الحدود التي يتبعها أيضاً فحص داخل الأردن والتي تبدو أكثر تقييدا للتجارة ممـا                 الفحص
دن أن يتم تبريد اللحوم المستوردة أو لحوم الحيوانات المستوردة           روبالإضافة لذلك، يطلب الأ   . يلزم

 العضو أن   بمعزل عن بقية اللحوم وأن تباع هذه اللحوم بمعزل عن اللحوم المنتجة محلياً، وقد اعتبر              
كما أن الأردن   . 1994 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة         3هذا لا يتفق مع أحكام المادة        

وطلب هذا  . ستخدام الحليب المجفف كمدخل لإنتاج الحليب المعامل حرارياً واللبن           ا يحظر أيضا 
لصناعيين لمنتجات  العضو إلغاء أي حظر قائم على استخدام الحليب المجفف من قبل المستخدمين ا             

الألبان لأن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تشويه في التجارة وليس لها تبرير في منظمة التجارة                  
وقد طلب من الأردن أن يقدم التزاما بإعداد الإرشادات أو القواعد المتعلقة بإدخال                 . يةالعالم

إلى الأردن لضمان التوافق التام     الحيوانات الحية واللحوم المجمدة والحليب المجفف والزبدة المجمدة         
ة لمنظمة التجارة   تيمع متطلبات اتفاقية القيود الفنية أمام التجارة واتفاقية تدابير الصحة والصحة النبا           

 .العالمية
 

جاب ممثل الأردن بأن قانون الزراعة الجديد وقانون المواصفات والمقاييس الجديد وقانون الرقابة              أ .148
 حددت بوضوح صلاحيات وزارة     2000والتي ستقر جميعها قبل نهاية شباط        على الغذاء الجديد    

ردن بمساعدة من البنك الدولي     لأو أن ا  . الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة     
تقييم عملية أخذ العينات والفحص وفحص الغذاء لتسهيل الإجراءات         ب ووكالة الإنماء الأمريكية يقوم     

 وعندها  2000وأنه سيتم تحقيق هذه الإصلاحات بنهاية حزيران        . غير ضرورية وإزالة أي خطوات    
 أخذ عينات المواد الغذائية المجمدة مطابقة       وأ/ستكون أنشطة جميع الهيئات الأردنية المعنية بفحص و       

لجميع أحكام اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية بما فيها تلك التي تتعلق بالرقابة والفحص                  
وبين أن متطلبات تبريد اللحوم تطبق بهدف حماية المستهلكين من          ). الملحق ج (ات الموافقة   وإجراء

 .ية المستهلكماممارسات الغش وذلك في غياب تشريع لح
 

كد ممثل الأردن أنه ومن تاريخ الانضمام سيتم إلغاء أي إجراءات فحص غير ضرورية على اللحوم    أ .149
 المستوردة وستمنح المعاملة الوطنية بالكامل لتلك المنتجات كجزء         المستوردة واللحوم من الحيوانات   

وسيتضمن . ص الغذاء واختباره  حأو القواعد لإجراءات ف   /من برنامج الأردن لإعداد واعتماد الأدلة و      
قانون الزراعة الجديد أحكام من الملحق ج لاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة               

تتوافق جميع تعليمات وإجراءات الفحص مع اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية             وس. العالمية
على المخاوف التي أبداها البعض عن الإخلال         ورداً). ج(لمنظمة التجارة العالمية وبالأخص الملحق      

بالمعاملة الوطنية بالنسبة للحوم المستوردة ولحوم الحيوانات الحية والفحص غير الضروري المطبق            
عليها، أكد ممثل الأردن بأنه من تاريخ الانضمام سيلتزم الأردن على وجه الخصوص بأحكام                 

ا أن الأردن ولغايات حماية مستهلكي اللحوم من        كم). ج(من الملحق   ) ز(1و) هـ(1و) أ(1الفقرات  
 في  الغش سيطبق متطلبات يكون لها أقل أثر مقيد على التجارة مع مراعاة متطلبات المعاملة الوطنية              

كما سيلغى أي حظر قائم على استخدام       . 1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 3(المادة  
مين الصناعيين بأقرب وقت يمكن فيه تحقيق السند التشريعي لذلك          خدالحليب المجفف من قبل المست    
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يق العمل علما بهذا    وقد أخذ فر  .  شهراً من تاريخ الانضمام    12بعد الانضمام وبأية حال قبل انقضاء       
 .الالتزام

لدى السؤال حول ما إذا كان الأردن مستعداً لتقبل مبدأ المعادلة، أفاد ممثل الأردن بأن الأردن قبل                    .150
جراءات الأيزو وأن الحكومة تهدف إلى إصدار أنظمة جديدة للاعتراف بتدابير الصحة والصحة               إ

تبين أن تدابيرها تحقق نفس المستوى المطلوب في        وعلى الدول المصدرة أن     . النباتية لدول أخرى  
وإن الأردن مستعد لقبول شهادات الفحص من دول أخرى بموجب          . الأردن لحماية صحة المستهلك   

كما أن الأردن لا يطبق تدابير صحة وصحة نباتية أكثر تقييدا من التي تضعها منظمات                . قياتفاإت
 .المواصفات الدولية على أي منتج

 
د ممثل الأردن بأنه ومن تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيكون نظام الصحة                  أك  .151

لصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة      اوالصحة النباتية الأردني مطابقاً لأحكام اتفاقية تدابير          
ل مشوه  العالمية، وأن الأردن سيطبق جميع تدابير اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية بأقل شك              

كما أكد ممثل الأردن، ودون اللجوء إلى فترة         . للتجارة من تاريخ الانضمام دون أخذ فترة انتقالية        
الصحة والصحة النباتية، بأن القواعد التي ستطبق لن تكون          ر  انتقالية وبما يتوافق مع اتفاقية تدابي     

 .فريق العمل علماً بهذا الالتزاموقد أخذ . OIEأكثر تقييداً من تلك التي تضعها المنظمات الدولية مثل 
   

 )TRIMS(دابير الاستثمار المتصلة بالتجارة ت

 تنسجم مع اتفاقية جوانب الاستثمار المتصلة       أفاد ممثل الأردن أنه ليس هنالك أية تدابير في الأردن لا          .  152
داء التي قد تؤثر    ، وأن حكومته تطبق مبدأ المعاملة الوطنية ولا تلجأ لمتطلبات الأ          )TRIMS(بالتجارة  

 . على التجارة
 

، وستطبق اتفاقية   )TRIMS(فاد ممثل الأردن أن الأردن لن يحتفظ بأي تدابير لا تتوافق مع اتفاقية              أ .153
)TRIMS (وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. ريخ الانضمام دون اتخاذ فترة انتقاليةامن ت. 

 

 :لمنشآت التجارية الحـكوميةا

فاد ممثل الأردن أن مشاركة القطاع العام في استيراد المنتجات الغذائية تتقلص تدريجياً، وأنه                أ .154
حكراً على الحكومة سابقاً     حالياً يمكن للقطاع الخاص أن يستورد أي من المنتجات التي كانت           

 لم  كذلك أضاف الممثل أن الحكومة    . كالأرز والسكر والقمح والشعير واللحوم المجمدة والدواجن      
ترفض أبداً حتى الآن أي طلب موافقة مسبقة للسلع التي تتطلب ذلك، وأضاف أن مديرية التجارة                

ع من أنواع الحليب المجفف وهو      نوالداخلية في وزارة الصناعة والتجارة لا تزال تستورد القمح و         
تيراد منافسة بذلك القطاع الخاص، وأضاف أن أي مستورد من القطاع الخاص يمكنه اس             " حليبنا"

الحليب المجفف إلى الأردن وأن مديرية التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة تبيع                
 . يعيةوزالمنتجات العلفية مباشرة إلى المزارعين من خلال قنواتها الت
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فاد ممثل الأردن أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية قد أسست لفائدة الموظفين الحكوميين وتعمل               أ .155
سس تجارية وتقوم ببيع السلع الأردنية والمستوردة من خلال فروعها بأسعار تنخفض قليلاً             على أ 

ويقي سعن أسعار السوق الاعتيادية، أما مؤسسة التسويق الزراعي فهي عبارة عن مجلس ت               
زراعي يعمل على تنظيم التجارة في المنتجات الزراعية مع الدول العربية الأخرى بموجب                

ثنائية بين الأردن وتلك الدول أو بموجب بروتوكولات تجارية، وفي هذا الصدد،            اتفاقيات تجارية   
 اءفإن مؤسسة التسويق الزراعي تقوم بالتنسيـب إلى دائرة الجمارك فيما إذا كان يتوجب إعف               

بعض المستوردات من الرسوم الجمركية وفقاً لتلك الاتفاقيات الثنائية السابقة الذكر، كما تقوم               
يق الزراعي بمراقبة جودة المستوردات لغايات التأكد من مطابقتها مع مواصفات            مؤسسة التسو 

فعليا، ر  وعلى هذا، فإن مؤسسة التسويق الزراعي لا تقوم بالاستيراد أو التصدي          . الجودة الأردنية 
كما أنها لا تتدخل فيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة أو المصدرة، فإنها أقرب إلى مركز                   

حيث أنها تجمع الإحصاءات المتعلقة بالتجارة والأسعار وأي معلومات أخرى تتعلق            المعلومات  
دة اعبذلك كما أنها تقدم دراسات عن السوق وبحوث عن الأسواق التصديرية الجديدة وتقوم بمس              

القطاع الخاص للمشاركة في معارض وملتقيات التجارة الدولية ونشر كتيبات وأدلة ونشرات               
والمستوردين والمصدرين وكذلك مراقبة جودة المنتجات الطازجة المصدرة من         إخبارية للمنتجين   

 .الأردن
 

ل ثأجاب مم ) AMPCO(داً على استفسار عن أنشطة شركة تسويق وتصنيع المنتجات الزراعية           ر .156
الأردن أن هذه الشركة في طريقها للخصخصة، وأن هذه المؤسسة تملك وتدير مصانع لتصنيع               

واكه الحمضية، كما أنها تقوم بتسويق المنتجات الزراعية محليا ودوليا ولا تملك هذه             البندورة والف 
 . الشركة أي حقوق تجارية حصرية

  
ح حصراً لبعض المنشآت بموجب     نفاد ممثل الأردن أن حق استيراد وتصدير بعض السلع م           أ .157

ويمكن هذه  . المحصورة بها هذه المنشآت والسلع    ) 13(ويبين الجدول رقم    . القوانين الخاصة بها  
الشركات أن تتمتع بإعفاءات من التعريفة الجمركية تمنح لها من مجلس الوزراء بموجب قرار                

بإعفاءات من  ) ع الإطارات نيما عدا شركات تص   (و تتمتع هذه الشركات     . خاص صادر لهذه الغاية   
كات تشكل جزءا من    وقد أضاف ممثل الأردن أن الحقوق الحصرية لتلك الشر        . الرسوم الجمركية 

 . اتفاقيات وترتيبات الامتياز مع تلك الشركات، وسيبقى العمل بهذه الامتيازات طيلة مدة الامتياز
 

 الحقوق الحصرية بالاستيراد والتصدير: 13لجدول ا
 

بب القيد على الاستيراد س
 والتصدير

 في النظام ةمز السلعر لسلعةا لشركة أو المنشأةا
 (HS Code)المنسق 

 41.01 لجلد الطبيعي الخاما ركة الدباغة الأردنيةش انون الشركةق
41.02 
41.03 

ركة مصفاة البترول الأردنية    ش ةانون الشركق لبترول ومشتقاته باستثناء ا 27.09 



 57

)JPRC( الزيوت المعدنية 

ردنية ركة مصفاة البترول الأ   ش انون الشركةق
)JPRC( 

سطوانات الغاز المعدة      ا
 للاستعمال في البيوت

73.11 

ركة مصانع الإسمنت      ش انون الشركةق
 الأردنية

 25.23 لإسمنت الأسودا

انون الشركة ولأنها تستخدم     ق
 لمتفجراتلكمدخلات 

ركة مناجم الفوسفات       ش
 )JPMC(الأردنية 

 28.34 ترات الأمونيومن

ركة مناجم الفوسفات       ش انون الشركةق
 )JPMC(ية الأردن

 25.10 لفوسفات الخاما

ركة مناجم الفوسفات       ش انون الشركة ولأسباب أمنيةق
 )JPMC(الأردنية 

سحوق البارود، ملح البارود    م
 والمتفجرات

36.01 
36.02 
36.03 

السلامة والأسباب    سبابلأ
 البيئية 

 40.12 طارات السيارات المستعملة إ صانع الإطاراتم

 
ض الأعضاء حول ما إذا كان لهذه المنشآت حق تقييد التجارة، وفي هذه الحالة، فقد                 ساءل بع ت .158

طلب من الأردن أن يوضح كيف سيقوم بإجراء تعديل على هذه الممارسات بحيث تتوافق مع                 
دن أن يبين الحقوق الحصرية رولقد طلب من الأ   . من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة    ) 11(المادة  

والمتعلقة بالاستيراد والتصدير عن طريق إكمال الاستبيان المتعلق بالمنشآت التجارية          أو الخاصة   
شركة الدباغة الأردنية، شركة مصفاة البترول الأردنية، شركة مصانع            : الحكومية لكل من  

، شركة البوتاس العربية،    دةالإسمنت الأردنية، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة الأسم         
وقد طلب بعض الأعضاء من الأردن أن يؤكد أنه          . بية لصناعة الإسمنت الأبيض   والشركة العر 

مستعد أن يخطر عن الشركات التي لها حقوق حصرية أو خاصة كمنشآت تجارية حكومية بمفهوم             
ائق التفاهم التفسيرية    وث و 1994من اتفاقية الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة         ) 17(المادة  

من الاتفاقية  ) 17( وأن يراعي أحكام منظمة التجارة العالمية بما في ذلك المادة              -المتعلقة بها 
 بالنسبة لأعمال هذه المنشآت. العامة للتجارة والتعرفة

 
 13داً على الأسئلة السابقة، أوضح ممثل الأردن أن المنشآت المنصوص عليها في الجدول                ر .159

ناء على احتياجاتها الخاصة وأن كون هذه الشركات         بالتجارة على أسس قوى السوق وب      مأعلاه تقو 
تتمتع بإعفاءات جمركية غير كاف لاعتبارها شركات تجارية حكومية على حد رأي ممثل                 

وبعد دراسة نشاطات الشركات الحكومية في الأردن وفقاً للتعريف الوارد بوثيقة التفاهم             . الأردن
 تم تحديد مشاركة    1994العامة للتجارة والتعرفة لسنة   من الاتفاقية   ) 17(لقة بالمادة   تعالتفسيرية الم 
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WT/ACC/JOR/26شركات على أنها تجارية منشآت حكومية في الأردن كما هو مبين في الوثيقة              

 )).ب/14أ و/14الجدول ((وقدّم الأردن تبريراً لعدم اعتبار نشاطين آخرين ضمن هذه القائمة . 
 
 دتها حكومة الأردنالمنشآت الحكومية كما حد: أ / 14لجدول ا

 

بيعة الحق الحصري الممنوح لهذه ط لتبرير القانوني ا لمدةا
 الشركة

 سم المنشأةا

لامتياز لمدة خمسون ا
عاماً تنتهي في عام 

2001. 

عليمات صادرة عن رئيس الوزراء ت
ة امتياز ي واتفاق1951 /10/9بتاريخ 
 6/12/1951بتاريخ 

هذه الشركة حق حصري في استيراد ل
 .الإسمنت ومشتقاته

ركة مصانع الإسمنت ش
 الأردنية

لامتياز لمدة أربعون ا
اً تنتهي في عام معا

2002. 

هذه الشركة حق حصري في استيراد ل .1962لسنة ) 9(لقانون رقم ا
وتصدير الجلود الخام، ولها أيضاً حق 

 .حصري في تصدير الجلد المدبوغ

ركة الدباغة الأردنية ش
 )JTCL(المحدودة 

لحق الحصري في ا
والتصدير (التنقيب 

للفوسفات لمدة ) الفعلي
تهي في  نثلاثون عاماً ت

 في الحسا 1998عام 
والرصيفة ووادي 
 2017الأبيض، ولغاية 

 في الشيدية  

 من قانون المصادر الطبيعية 12لمادة ا
(، أما حقوق التنقيب رقم 1968لسنة 

فهما بموجب تعليمات رئيس ) 2(و) 1
/29/5الوزراء الصادرة بتاريخ 

 )المتفجرات. (1979

هذه الشركة الحق الحصري في التنقيب ل
عن الفوسفات في أربع مناجم مختلفة في 

الأردن ففي الحسا والرصيفة ووادي 
/17الأبيض لها حقوق تنقيب سارية من 

، أما في 1998 وحتى عام 12/1968
/11قيب سارية من نالشيدية، فلها حقوق ت

 . 2017 وحتى العام 1987

ركة مناجم الفوسفات ش
(الأردنية المحدودة 

JPMC( 

لحق الحصري في ا
استيراد المواد المتفجرة 
وبيعها الممنوح لشركة 

الفوسفات غير محدد 
المدة، وذلك بموجب 

 عن ةالتعليمات الصادر
لوزراء رئيس ا

 .1979الصادرة في 

قوق التنقيب تخضع لإعادة المفاوضات ح 
 .والتجديد عند انتهاءها

لى الرغم من عدم وجود أساس قانوني ع
يمنع أي شخص من تصدير الفوسفات، إلا 

أن شركة مناجم الفوسفات لا تقوم فعلياً 
لقطاع الخاص لتجار من الببيع الفوسفات 

لغايات التصدير، كذلك تملك الشركة 
حقوقاً حصرية لاستيراد وتخزين وبيع 
المواد المتفجرة التي تستخدم لأغراض 

 .التنقيب والتعدين

 

نتهي الامتياز في عام ي
2008. 

 1958لسنة ) 19(انون الامتياز رقم ق
ة تفاقياوالصادر للتصديق على 

الامتياز الموقعة بين الحكومة الأردنية 
 .وشركة مصفاة البترول

هذه الشركة حق حصرياً لتكرير البترول ل
وبيعه في الأردن بموجب امتياز، وكذلك 

حق حصري في استيراد البترول 
 . والهايدرو كربون اللازم للسوق المحلي

ركة مصفاة البترول ش
 الأردنية
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تفاقية الامتياز الموقعة ا
 لمدة ثلاثين 1956في 

 15عاماً وتم تمديدها ل
سنة إضافية، وسينتهي 

الامتياز في العام 
2001. 

/27/3تفاقية الامتياز الموقعة في ا
1956. 

هذه الشـركة حقوق حصرية لتنـقية ل
السمن النبـاتي وإنتاجه، ولها كذلك حق 

حصـري فـي تصدير السمن النباتي 
لا أن هذا غير إ. بموجب اتفاقيـة الامتياز

 . مطبق فعلياً

ركة مصانع الزيوت ش
 النباتية المحدودة

 يوجد حدود زمنية لا
 .لهذه الحقوق

لحق الحصري لاستيراد نخالة القمح ا .رار من وزارة الصناعة والتجارةق
 .اتنحيواالمستخدم لعلف ال

زارة الصناعة و
 والتجارة

 
 

 من) 17(المنشآت التي لا تدخل ضمن التعريف الوارد في المادة : ب/14لجدول رقم ا

  كما تراها الحكومة الأردنية1994لاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة ا
 

 )الجهة(سم المنشآة ا لتبرير ا

 )AMO(يق الزراعي وؤسسة التسم . تقوم هذه المؤسسة بأي نشاطات تجارية دوليةلا

 .  يجوز استيراد الإطارات المستعملة ما لم يكن الهدف من ذلك هو إعادة تلبيسهالا

يجوز لأي شركة أن تقوم باستيراد إطارات مستعملة لغايات إعادة تلبيسها إذا              و
 .ق خاصة للقيام بذلكف الشركة تملك مراكانت تلك

 يوجد في الأردن ما يمنع من إقامة مرافق لإعادة تلبيس الإطارات، وحالياً، يوجد              لا
 .ثمانية مصانع تقوم بمثل هذا النشاط

 لإطارات المستعملةا

 
: فاد ممثل الأردن أن حكومة الأردن قد اعتبرت المنشآت الست التالية شركات تجارية حكومية              أ .160

لبترول الأردنية المحدودة، شركة الدباغة الأردنية       امنت الأردنية، شركة مصفاة      مصانع الإس 
المحدودة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة، شركة مصانع الزيوت النباتية المحدودة              

وقد حددت الحكومة النشاطات التجارية التي تقوم بها الشركات الآنفة          . ووزارة الصناعة والتجارة  
، 1994من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة      ) 17(ة  ادتي تنطبق عليها أحكام الم    الذكر وال 

أعربت الحكومة أنها على استعداد للإخطار بعد الإنضمام عن هذه الشركات على أنها منشآت                
 .ومذكرات التفاهم) 17(تجارية حكومية وفقاً لمفهوم المادة 

 
راعي الأردن أحكام منظمة    يام إلى منظمة التجارة العالمية س     كد ممثل الأردن أنه وبعد الانضم     أ .161

من اتفاقية الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       ) 17(التجارة العالمـية، وعلى الأخص المادة      
من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المتعلقـة       ) 8( ومذكرة التفاهم المتعلقة بها والمادة        1994

قبل الدولة والشركات والجهات التي تملك      ن  فيما يتعلق بالشركات المملوكة م    بالتجارة الحكومية   
 من هذا التقرير، وبالأخص الالتزام      160-154حقوقاً حصرية أو خاصة والمحددة في الفقرات         
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بالأحكام المتعلقة بالإخطار وعدم التمييز بشأنها وكذلك تطبيق اعتبارات تجارية في صفقاتها               
 .يق العمل علما بهذا الالتزاموأخذ فر.  التجارية

 

  مناطق الحرة، والمناطق الإقتصادية الخاصةال
 

المنطقة الحرة في   : فاد ممثل الأردن أن هنالك أربع مناطق حرة في المملكة تقوم بالعمل حالياً، وهي             أ .162
المستوردة العقبة والتي تحتل مساحة تبلغ مليون متر مربع تقريباً، وتخدم تجارة الترانزيت والسلع               

، وقد جهزت هذه المنطقة كاملاً من حيث البنية التحتية والآلات التي             ةوالمارة من خلال ميناء العقب    
أما . تتعامل مع البضائع ومستودعات التخزين والساحات المكشوفة الممهدة ومرافق التخزين المبردة          

 مليون متر مربع تقريباً     5و5المنطقة الثانية، فهي المنطقة الحرة في الزرقاء والتي تغطي مساحة            
 62ثمارات الصناعية والتجارية، وهناك المنطقة الحرة في سحاب والتي تبلغ مساحتها             ستوتخدم الا 

.  ألف متر مربع   20ألف متر مربع، والمنطقة الحرة لمطار الملكة علياء الدولي والبالغة مساحتها             
 .عمل في الأردنبالإضافة إلى ذلك هنالك أربع مناطق حرة خاصة للمواشي ت

 
 

شجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنظيم تجارة         تسست المناطق الحرة ل   أ .163
الترانزيت وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، وهي متاحة لأي مستثمر محلي أو عربي أو                

 الصناعية والخدمية المقامة    ويتم تسجيل المستثمرين لدى مسجل الشركات وتتمتع المشاريع       . أجنبي
 عاماً،  12إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل لمدة       ) 1: (بالميزات والإعفاءات التالية  ة  في المناطق الحر  

وإعفاء الرواتب الممنوحة للموظفين غير الأردنيين من ضريبة الدخل والاقتطاعات لصالح             ) 2(
ة الحرة من الرسوم الجمركية وأي ضرائب       وإعفاء السلع المستوردة للمنطق   ) 3(الضمان الاجتماعي،   

ولا يستوفى عن المنشآت التي تقام على أرض المنطقة الحرة أي رسوم              ) 4( أخرى،   ومأو رس 
ويتم ) 6. (ويسمح بإخراج رأس المال المستثمر والأرباح بحرية      ) 5(ترخيص أو ضريبة عقارات،     

ن الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو      إعفاء السلع المصدرة من المناطق الحرة إلى خارج المملكة م         
 .رسوم أخرى

 
كد ممثل الأردن أن المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الحرة في الأردن ستخضع بصورة كلية                أ .164

للالتزامات المأخوذ بها في بروتوكول الانضمام إلى المنظمة، وأن الأردن سيلتزم بتطبيق أحكام               
تفاقية  ا لمناطق بما في ذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب        منظمة التجارة العالمية في هذه ا      

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وأكد أيضاً أن السلع التي تنتج في المنطقة                 
الحرة أو تستورد إليها وتكون خاضعة لنظام التعريفة والضرائب الخاص الموجود في تلك المناطق               

. مركية السائدة، والتعرفةلج داخل الأردن، فإنه سيطبق عليها حينئذ الإجراءات ا عندما يتم إدخالها إلى   
 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات

 

 لمشتريات الحكوميةا
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فاد ممثل الأردن أن ممارسات المشتريات الحكومية تحكمها عدة قوانين وأنظمة بالنظر إلى طبيعة               أ .165
ة الخاصة  يوتتمتع مؤسستان حكوميتان بسلطة مطلقة في المشتريات الحكوم       المشتريات والهدف منها،    

المؤسسة التعاونية، وصندوق المعونة الوطني، وباستثناء       : بهما بموجب القوانين والأنظمة، وهما     
هاتين المؤسستين، تبلغ القيمة الكلية للبضائع والخدمات التي يتم شرائها من قبل القطاع العام حوالي               

 .ن دينار سنوياً مليو145

 

، وتعليمات العطاءات   1993لسنة  ) 32(نظام اللوازم رقم    لخضع مشتريات اللوازم للدوائر الحكومية      ت .166
 والصادرة عن وزير المالية، وتعتبر دائرة اللوازم العامة التابعة لوزارة المالية            1994لسنة  ) 1(رقم  

العطاءات التي تقوم بها لجنة العطاءات       مسؤولة عن تلك المشتريات، والتي عادة تتم من خلال            
 أعضاء هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء دائمين من دائرة اللوازم العامة،             كلالمركزية الحكومية، ويتش  

ومن وزارة الصناعة والتجارة ومن وزارة المالية وعضوين آخرين من الدائرة الحكومية التي تتقدم               
 . بطلب شراء اللوازم

 

رقم العطاء   عن العطاء في الصحف المحلية لمدة ثلاثة أيام متعاقبة، ويتضمن الإعلانتم نشر إعلاني .167
ومعلومات عن المنتج موضوع العطاء والسعر والتاريخ النهائي لبيع الوثائق المتعلقة بالعطاء وآخر              
موعد ووقت لتقديم العروض، ويتم تقييم العروض بناء على معايير تعتمد على الشروط العامة                 

لنظر في عدة عناصر     ا خاصة بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحددة في وثائق العطاءات، ويتم         وال
موجودة في العرض بما فيها السعر والنفقات الجارية ومدى الحاجة إلى قطع الغيار والصيانة وقدرة                

 في بعض   وتتم معظم المشتريات بواسطة عطاءات تعلن للجميع، إلا أنه         . المزايد التجارية وسمعته  
تم تحديد قائمة مختصرة     ي الحالات تكون العطاءات محصورة أو محددة، وفي مثل هذه الحالات           

بعد ذلك تقوم سكرتارية لجنة     . بالمزايدين المؤهلين بناء على المؤهلات الفنية والخبرة لكل منهم         
 بذلك موجودة   العطاءات لدى دائرة اللوازم العامة بالإعلان عن العرض الفائز من خلال لوحة خاصة            

ائرة، وتعطى مهلة أربعة أيام للاعتراض لدلدى الدائرة آو بأي طريقة أخرى مناسبة يراها مدير عام ا     
على نتائج العطاء من قبل أي مشارك به، وتنظر لجنة العطاءات بهذه الاعتراضات وتصدر قرارها               

أما عقود  . محاكم المختصة بناء على ذلك، ولأي مزايد يعارض قرار اللجنة أن يرفع الموضوع إلى ال            
 .وزارة الأشغال العامة والإسكانل الأشغال العامة فتنظم العطاءات عليها من خلا

 

عطى المنتجات المحلية أفضلية على السلع المستوردة في العطاءات الحكومية، حيث تمنح المنتجات             ت .168
بما -خصائص هذه السلع  ، شريطة أن تكون شروط و     %15الأردنية هامش تفضيلي يبلغ ما مقداره       

لمزايد الذي يقدم عطاءه على سلع       ا مساوية للسلع المستوردة، إضافة لذلك، على          -فيها الجودة 
ولا يملك الأردن أي    . مستوردة أن يشتري هذه السلع من السوق المحلي لا أن يستوردها مباشرة            

 العوض، فهي غير    اتفاقيات تجارية مع أي دول أخرى بشأن العطاءات الحكومية، أما ترتيبات            
 . متكررة ويتم التعامل معها عادة لكل حالة على حدة
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 على تقديم طلب الأردن     1999ل الأردن أنه سيتم العمل في شهر تشرين الثاني من العام            ثوضح مم أ .169
 . بصفته مراقباً لدى لجنة المشتريات الحكومية

 
ى منظمة التجارة العالمية، سيبدأ المفاوضات      كد ممثل الأردن على أن الأردن وفور الانضمام إل         أ .170

 عن طريق تقديم عرض المؤسسات الحكومية التي        ةبشأن الانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومي     
ستخضع لهذه الاتفاقية، كما أكد ممثل الأردن على أنه إذا كانت نتائج المفاوضات بشأن الانضمام                 

الأردن والأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية، فإن الأردن        لهذه الاتفاقية مرضية فيما يتعلق بمصلحة       
ذه الاتفاقية خلال سنة واحدة من تاريخ الانضمام إلى المنظمة،         ه سيقوم بإتمام المفاوضات للدخول في    

 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام
 
 جارة الترانزيتت

في الاتفاقية الدولية للنقل على الطرق والمعروف       فاد ممثل الأردن أن الأردن يطبق المبادئ الواردة         أ .171
من قيمة البضائع المنقولة     % 0.3بة تساوي   ي، وقد كانت تجارة الترانزيت تخضع لضر      )TIR(باسم  

وتعفى منها السلع الموجهة إلى المناطق الحرة، وكذلك        )  دينار 200بحد أقصى مقداره    (بالترانزيت  
 . دينار على تجارة الترانزيت80غ فإن الأردن يستوفي رسم عن الديزل يبل

 
، وهذه  1977 آذار   14والموقعة في    ذلك، يطبق الأردن مبادئ الاتفاقية العربية لتجارة الترانزيت       ك .172

الاتفاقية هي جزء من ترتيبات التجارة العربية الإقليمية في ظل جامعة الدول العربية، وتستند هذه                
، إلا أنها تحدد سقوفاً لرسوم الترانزيت على        )TIR( عليها اتفاقية    الاتفاقية إلى ذات المبادئ التي تقوم     

 .المركبات العربية
 

 أن رسوم الترانزيت المستوفاة عن المركبات العربية هي أقل من الرسوم              ءحظ بعض الأعضا  لا .173
نظام المفروضة على الناقلين الآخرين، وتساءل هؤلاء الأعضاء عن كيفية قيام الأردن بإنهاء هذا ال              

المميز بين الناقلين في الرسوم المستوفاة عن تجارة الترانزيت، ولقد أوضح ممثل الأردن أن الرسوم               
% 0.3اة عن البضائع التي تمر عبر الأردن وفقاً لاتفاقية تجارة الترانزيت العربية تصل إلى               وفالمست

 النظام يميز بين الناقلين     ، ولم يعتبر الممثل ذلك    %0.4بينما تصل تلك النسبة للبضائع الأخرى إلى        
لعربية  ا العرب وغيرهم، إضافة لذلك، فإن الشاحنات المسجلة في دول غير أعضاء في الاتفاقية              

لتجارة الترانزيت تخضع لرسوم معينة بغض النظر عن طبيعة البضائع التي تحملها، فالشاحنات               
 دينار عن الشاحنات المحملة ما      100 طناً، و  30 ديناراً عن حملها إذا لم يزد على         75المحملة تدفع   

يناراً، بالإضافة   د 150 طناً فالمبلغ هو     40 طناً، وللشاحنات التي يزيد حملها على        40 إلى   30بين  
 ديناراً لكل شاحنة وقاطرة محملة بينما تدفع        25 ديناراً لكل شاحنة من جزء واحد محملة، و        15إلى  

 دنانير لكل شاحنة مع قاطرة غير محملة،        10، و  دنانير 5الشاحنة ذات الجزء الواحد غير المحملة       
 .ةني دنانير مقابل الحراسة والمرافقة الأم10ويستوفي الأردن أيضاً 

 

  لسياسات الزراعيةا
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  وصف لأنواع الحماية الحدودية الموجودة-لمستورداتا - أ

 

 في الأردن في    دم ممثل الأردن معـلومات مفصلة عن القطاع الزراعـي والسياسات الزراعية           ق .174
 وقد أوضح الممثل فيما يتعلق بالتدابيـر الخاصة بالمستوردات الزراعية          ،WT/ ACC/ JOR/14الوثيقة  

لاستيـراد قد تغيرت في الأردن خـلال السنوات الأخيرة تغييراً جـوهرياً، فقد كانت              اأن أنظمة   
اد الغذائية الأساسيـة ولغاية العام     وزارة التموين السابقة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها استيراد المو         

 ، أما الآن، فقد أصبح من الممكن لأي مستـورد من القطاع الخاص أن يستـورد معظم                 1997
لمنتجات الزراعية مقـابل دفع الرسوم الجمركية والضرائب، وشريـطة أن تتطابق المنتجات              ا

يراد المياه المعدنية الذي كان     المستوردة مع مواصفات الجودة المحلية، وقد تم رفع الحظر عن است           
 .1999هدفه مساعدة الإنتاج المحلي في المناطق الأقل حظاً وذلك في شهر نيسان من العـام 

 
ن رخص الاستيراد مطلوبة لمعظم البضائع، وخصوصاً تلك البضائع المستوردة التي منشؤها  دول               إ .175

وقد تم  (روتوكولات تجارة في السلع الزراعية      ومناطق بينهما وبين الأردن اتفاقيات تجارة ثنائية وب        
يل عن  ص وكذلك التفا  ،WT/ACC/JOR/8تزويد تفاصيل عن الأجندة الزراعية مع لبنان في الوثيقة           

، وإن شرط   )WT/ACC/JOR/13ترتيبات الاستيراد مع عُمان واليمن والسلطة الفلسطينية في الوثيقة           
الحيوانات الحية،  : اعة على كان لازماً لاستيراد ما يلي      الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الزر      

لك للتأكد من أن الحيوانات     ذواللحوم الطازجة المجمدة والمبردة، والسائل المنوي الحيواني المجمّد و         
والمنتجات الحيوانية تتوافق مع المواصفات الصحية المحلية، أما وزارة الصناعة والتجارة فتعطي              

اد الأرز والحليب المجفف والقمح ومشتقاته والسكر والشعير والذرة والحليب           موافقات مسبقة لاستير  
ارة السوق المحلي لضمان وجود تموين       تجوتراقب وزارة الصناعة وال   . المستخدم لغايات التصنيع  

كافٍ من المواد الغذائية الأساسية، وتقوم بالشراء من السوق العالمي إذا ثبت لها أن مستوردات القطاع        
 لا تفي بمتطلبات السوق المحلي، ولهذا فإن نظام الموافقات المسبقة لا يزيد عن كونه مجرد                 الخاص

اءه حالما تقتنع أن القطاع الخاص سيتجاوب كلية مع مؤشرات          لغتدبير مؤقت تنوي الحكومة الأردنية إ     
 .الأسعار في السوق الأردنية

 
 الحية، والذي يبدو من وجهة نظرهم أنه         حظ بعض الأعضاء وجود قيود على استيراد الأغنام        لا .176

د قام  ق، وقد أجاب ممثل الأردن أن الأردن        "المتعلقة بالمعاملة الوطنية  ) " 3/4(و) 11(مخالف للمادتين   
بالآونة الأخيرة بتغيير أحكامه الخاصة باستيراد الأغنام الحية، ففي حين كان الحظر في السابق معتمداً  

لى شكل متطلب بأن لا يزيد عمر الأغنام عن عام ونصف العام على             على الوزن فقد أصبح الحظر ع     
الأردن لا يملك حالياً    ن  الأكثر، على أساس أن الأغنام الأكبر سناً أكثر عرضة لحمل الأمراض، وأ            

على أية حال، يقوم الأردن الآن بتحديث       . القدرة الفنية للقيام بعملية الفحص على الأغنام المستوردة       
لبيطرية، وقد تم تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثلين من وزارة الزراعة ومؤسسة              خدمات الفحص ا  

عد الفنية الخاصة بالأغنام الحية      واالمواصفات والمقاييس الأردنية والقطاع الخاص لتطوير الق        
والذبائح، وسيتم رفع الحظر عن استيراد الأغنام الحية التي تتعدى السنة والنصف من العمر بمجرد                

وقد ألغى الأردن المتطلب    . 1999اعتماد تلك القواعد الفنية السابقة الذكر والمتوقع في عام           أن يتم   
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من العدد الكلي من الأغنام المستوردة في    % 10لحولية   ا الذي يقضي بأن لا تتجاوز الحصة من النعاج       
 وقامت وزارة الزراعة بإجراء فحوص دورية ومنظمة في        . 1999شهر تشرين الثاني من العام       

 .المزارع المحلية لمراقبة أي أمراض
 

 أعلاه،  176كد ممثل الأردن أن الحظر على أعمار الأغنام المستوردة، كما هو موضح في الفقرة                أ .177
 .، وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام2000 نيسان من العام 30 إلغاؤه في مدة لا تتعدى مسيت

 

 :لصادراتا -ب

 

ات الزراعية في العادة إلى أي قيود باستثناء بعض الفواكه والخضراوات التي كانت              تخضع الصادر  لا .178
، وقد  )الحصص(دها بسقوف   يتصدر من الأردن إلى لبنان وإسرائيل بموجب اتفاقيات ثنائية مع تقي           

أُلزم المصدرون الأردنيون التقيد بالمواصفات وأي متطلبات أخرى موجودة في الدول المستوردة،              
صدير الأشجار المثمرة على سبيل المثال وجود شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة                يتطلب ت 

ة حماية النباتات في    ريومصدق عليهـا من مؤسسة التسويق الزراعي، وشهادة صحة صادرة عن مدي          
 .للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي) EURI(وزارة الزراعة، وشهادة 

 

الخزينة أو تم التنازل عنه مشمول في أي دعم محلي معمول            وصف ما صرف من      -لسياسات الداخلية ا -ج
 به

 

لمحلي الكلي  افاد ممثل الأردن أنه وعلى الرغم من أن المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي في الناتج               أ .179
)GDP (  ـ  من النشاطات الاقتصادية   % 30-25تقريباً، إلا إنه يقدر أن حوالي       % 5للأردن لا تتعدى ال

وقد ساندت الحكومة المنتجين المحليين من خلال مجموعة من الوسائل تتضمن           . الزراعةتستند على   
ء والقروض والعلف   امن بينها شراء الحكومة للمنتجات المحلية وتوفير المدخلات كالبذور والم            

للمواشي، كما قامت الحكومة بتمويل خدمات الإرشاد الزراعي والبحث العلمي لتحسين الإنتاجية في              
وزارة الزراعة،  : أما المؤسسات الرئيسة التي تشارك في دعم المنتجين، فهي          . ع الزراعي القطا

JVA(، وسلطة وادي الأردن     )JCA(ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة التعاونية الأردنية        

 ).ACC(، ومؤسسة الإقراض الزراعي )
  

تقوم بشراء القمح   ) سابقاً(قد كانت وزارة التموين     ضمان إنتاج المواد الغذائية الأساسية والعلف ف       ل .180
أما في الوقت   . والعدس والحمص والشعير من المزارعين بأسعار تعلن عنها خلال موسم الزراعة           

. وإنما تحتفظ بمخزون غذائي استراتيجي    . ومة تشتري هذه السلع من المزارعين     كالحالي فلم تعد الح   
حت وزارة التموين مديرية ضمن وزارة الصناعة         ، أصب 1998وفي نهاية شهر أيار من عام         

 .والتجارة
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 1987هي مؤسسة حكومية أنشئت من عام       ) AMO(فاد ممثل الأردن أن مؤسسة التسويق الزراعي        أ .181
ويق المنتجات الزراعية المصنعة وغير المصنعة، وأكد أن هذه المؤسسة لم تقم              سلتنظيم وتطوير ت  

د السلع أو تصديرها أو بيعها أو توزيعها، كما أنها لم تقم بعمليات              مطلقا بأي نشاط تجاري لاستيرا    
د تجارية بالنيابة عن حكومة الأردن، أما بالنسبة إلى استيراد وتصدير الفواكه والخضار الطازجة، فق              

أوضح أن مثل هذا الاستيراد والتصدير كان مسموحاً به على مدار العام من جميع الدول ودون أي                  
ع إلى الرسوم الجمركية المحددة مسبقاً، باستثناء الدول التي يعقد الأردن بروتوكولات            قيود وبالخضو 

) AFTA(العربية  ة  تجارية معها، أما المستوردات من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحر           
فتخضع إلى الجدول الزراعي المعد من قبل منطقة التجارة الحرة العربية، والتي تسمح للدول                  
الأعضاء باستيفاء رسوم التعرفة الجمركية كاملةً على المستوردات من المنتجات الطازجة من الدول              

تخضع . رة أعلاه والأخرى الأعضاء خلال الأوقات المتفق عليها في الجداول الزراعية المذك             
تفاقية المستوردات من بعض الدول العربية التي تعقد معها الأردن اتفاقيات تجارة ثنائية لشروط الا               

الموقعة بينهما والجداول الملحقة بها والتي تسمح بتمتع المستوردات بإعفاءات كاملة من الرسوم                
لذي تقوم به مؤسسة التسويق       ا الدور. الجمركية خلال الفترات المتفق عليها في الجداول أعلاه         

لجمارك بشأن  الزراعي بهذا الخصوص هو تنظيم هذه العملية عن طريق إصدار توصيات إلى دائرة ا             
إعفاء أو عدم إعفاء المستوردات من الرسوم الجمركية وفقاً لكل من الاتفاقيات المذكورة، ومراقبة                

 الجودة الأردنية، بالإضافة إلى ذلك،      اتجودة المستوردات والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلب       
الدولية، ومساعدة القطاع   تقوم مؤسسة التسويق الزراعي بإعداد الدراسات عن الأسواق المحلية و           

الخاص وتنظيم مشاركته في معارض التجارة الدولية، وإدخال منتجات نباتية جديدة ذات قيمة عالية،              
ن إنتاج المنتجات النباتية وتسويقها والتعامل معها         ع ونشر الأدلة والمنشورات والنشرات الإخبارية    

الأردن بما في ذلك المنتجات المستوردة      ودعمها وتصديرها، ومراقبة جودة المنتجات الطازجة في         
والمصدرة، وتحتفظ مؤسسة التسويق الزراعي بقاعدة بيانات كاملة عن الأسعار المحلية والعالمية،              

 .صدير المنتجات النباتية الطازجةوتوالإحصاءات عن إنتاج واستيراد 
 

 وذلك لتحفيز إنتاج    1987في العام   ) AMPCO(نشئت شركة تسويق وتصنيع المنتجـات الزراعية       أ .182
من حصصها، إلا أنه من المفروض أن يتم        % 88وتصنيع البندورة والحمضيات، تملك الحكومة حالياً       

وائـل التسعينات كانـت هذه    أفي  . 1999خصخصة هذه الشركة بشكل كامل بحلول نهاية عام           
 المواد المتوفرة مع     الشركة تقدم لمزارعي البندورة أسعاراً مضمونة، ولكنها الآن تتنافس على            

مصنعين اثنين آخرين، وبذلك، أصبح تحديد الحد الأعلى للسعر المدفوع لمنتجي البندورة يقوم على               
وقد كانت هذه الشركة تملك حقوقاً      . نعةمصأساس تكاليف التصنيع ونمط الأسعار العالمي للبندورة ال       

 حيث تم إلغاء تلك الحقوق      1995 حصرية لاستيراد أربعة محاصيل مثمرة رئيسـية وذلك حتى العام        
 .الحصرية

 
بتزويد المزارعين بالمواد التموينية والمدخلات من خلال        ) JCA(قوم المؤسسة التعاونية الأردنية     ت .183

إمكان أعضائها الحصول على المدخلات الزراعية بأسعار تقل         بالأسواق في جميع أنحاء الأردن، و     
وظائف المؤسسة بالوقت الحالي هو توزيع البذور المرخص بها         عن أسعار السوق العادية، وأحد أهم       
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، ولم تعد المؤسسة    1999على المزارعين بأسعار مدعومة، ولكن سيتم إلغاء هذه الممارسة في عام             
أسعار فائدة أقل من معدل أسعار الفائدة في السوق، ولكن بعض              ب تقوم بتوفير قروض لأعضائها   
لا تزال قائمة وقد وصلت قيمة القروض المتنازل عنها حوالي           1989القروض التي منحت قبل عام      

 .1997 ألف دينار حتى عام 32
 

يين، عوالتابعة لوزارة المياه والري بتزويد المياه للمنتجين الزرا        ) JVA(قوم سلطة وادي الأردن     ت .184
توفر، وكانت  ومراقبة التنمية في وادي الأردن لضمان عدم تجاوز استخدام المياه عن المخزون الم              

السلطة حتى فترة وجيزة، تستوفي من مزارعي المنتجات المثمرة أسعاراً عن المياه أقل من سعر                 
في الأردن على   ن  ولم يحصل باقي المزارعي   . 1997الكلفة، ولكن هذا الدعم قد ألغي فعلياً في العام          

 .  دعم لأسعار المياه
 

 ميسرة للمزارعين والمستثمرين في الأعمال        قروضاً) ACC(قدم مؤسسة الإقراض الزراعي      ت .185
، وتكون القروض المقدمة من المؤسسة إما على شكل قروض           )سنوياً % 8.5-6بفائدة  (الزراعية  

 15نموية حيث تصل مدتها إلى      ت شهراً، أو على شكل قروض       24-12تشغيلية والتي تكون مدتها من      
1996 ملايين ديناراً عام     8متها المؤسسة إلى    وقد وصلت القروض التشغيلية التي قد     . عاماً تقريباً 

وهناك طلب  . والتي تمثلت بشكل رئيسي بقروض تمويلية موسمية أو قصيرة الأمد لغايات التشغيل            
سبب أسعار الفائدة المخفضة وانعدام      ب عالٍ على القروض التنموية التي توفرها المؤسسة ليس فقط         

تجارية ترفض عادة إعطاء قروض تزيد مدتها على الثلاث         العمولة والرسوم وإنما أيضاً لأن البنوك ال      
وقد حصل المزارعون والمصنعون على قروض كبيرة وصلت قيمتها غير المسددة في نهاية              . أعوام
ائدة المدعوم للقروض التشغيلية، فقد وصل إلى       لف مليون دينار، أما قيمة سعر ا      181 إلى   1997العام  

بالإضافة .  أيضاً 1997 دينار للقروض التنموية وذلك في العام         ألف 330 ألف دينار، و   350ما قيمته   
لكل ما تقدم، فقد استفاد القطاع الزراعي كذلك من الدعم الممثل في إعادة الحسم والقروض المدفوعة                

 % ).1تساوي تقريباً ( زيركمقدماً والتي يقدمها البنك الم
 

ح، والسكر، والرز، وعلف الحيوانات، وتماشياً مع هذه        فاد ممثل الأردن أنه قد تم رفع الدعم عن القم         أ .186
 فلساً في السابق، وقد تم 85 فلساً للكيلو بدلاً من 250السياسة الإصلاحية ارتفع سعر الخبز ليصل إلى 

ثرت بها والتي تتطابق مع معيار الدخل المؤهل عن طريق          أموازنة هذه السياسة بالنسبة للبيوت التي ت      
 دينار على   500 إضافة لذلك، فقد حصلت العائلات التي يقل دخلها الشهري عن             المدفوعات النقدية، 

بأسعار ) حليبنا(كوبونات من وزارة الصناعة والتجارة للحصول على الأرز والسكر والحليب المركّز            
. 1997لكوبونات بنظام الدعم النقدي للموظفين الحكوميين في نهاية العام        ا مدعومة، وقد تم إبدال نظام    

ذلك، فقد خضعت بعض السلع المنتقاة كحليب الأبقار الطازج واللبن واللحوم الطازجة المستوردة،              ك
إلى سقوف سعرية محددة من خلال المفاوضات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن               

 .اصالقطاع الخ
 

 .بيعات المحلية والصادراتعفى الدخل الزراعي من ضريبة الدخل، ويطبق هذا الإعفاء على المي .187
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فاد ممثل الأردن أن الأردن يعزم تحفيز النمو الزراعي وتطوير إدارة الموارد عن طريق توجيه                 أ .188
رة االمزارعين وتشجيعهم على زراعة منتجات زراعية ذات قيمة اقتصادية عالية، وقد قامت وز               

لتي تلائم ظروف الأردن المناخية والهندسية      الزراعة بتحديد المنتجات الزراعية ذات القيمة العالية وا       
الزراعية ولكنها لم تزرع بعد في الأردن بشكل عام، وقد تم اقتراح هذه المحاصيل على المزارعين                 

التي تقدمها وزارة   د  كبدائل عن المحاصيل الحالية عن طريق الخدمات الاستشارية وخدمات الإرشا          
عي بعرض هذه المنتجات في المعارض التجارية الدولية        الزراعة، كذلك، قامت مؤسسة التسويق الزرا     

وقد اعتبر  . وساعدت على إرسال شحنات تجريبية من هذه المنتجات إلى الأسواق التصديرية المحتملة           
 .سموح بهالمممثل الأردن أن هذه التدابير تقع ضمن سياسات الصندوق الأخضر ا

 
 ديناراً وقد   1.539.199 الكلي للأردن وصل إلى      افق أعضاء فريق العمل على أن مقياس الدعم        و .189

 سنوات من تاريخ الانضمام إلى       7خلال  % 13.3وافق الأردن على خفض هذه النسبة بمقدار          
من ) 6/4(دة  االمنظمة، كذلك فقد اعتبر هؤلاء الأعضاء أن الأردن يعد بلداً نامياً لغايات تطبيق الم              

عم لتصدير للمنتجات الزراعية، وقد أكد ممثل الأردن على         اتفاقية الزراعة وأن لا يقدم الأردن أي د       
أن الأردن سيقوم بربط دعم صادرات المنتجات الزراعية على صفر في جدول السلع الخاص                  

 .بالأردن، وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام
 

ير للمنتجات الزراعية   إلى التعرفة الزراعية والدعم المحلي ودعم التصد        لتزامات الأردن بالنسبة  ا .190
منصوص عليها في جدول تنازلات والتزامات السلع الملحقة في بروتوكول انضمام الأردن إلى                

 .منظمة التجارة العالمية
 
 وانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةج
 
 امع .1
 
  حماية الملكية الصناعية-أ
 

إصدار قوانين جديدة وتعديل القوانين السارية فيما يختص        ممثل الأردن بأن الحكومة تدرك أهمية        فادأ .191
بالملكية الفكرية آخذين بعين الإعتبار إتفاقيات الملكية الفكرية الدولية وشروط الإنضمام لمنظمة               

 .التجارة العالمية
 

ة لجوانب المتصل ا أحكام اتفاقية    لب بعض الأعضاء من الأردن التقدم لفريق العمل بخطة لتطبيق          ط .192
ومن وجهة نظر   . بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية بحلول تاريخ الإنضمام          

هؤلاء الأعضاء يجب على الأردن أن يستغل فترة المفاوضات لإجراء التغييرات الضرورية في               
الأردن أن  ارة العالمية، وعليه يتوقع من      جمجال حقوق الملكية الفكرية لتتفق مع قواعد منظمة الت         

يتواءم نظامه مع اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية              
.  من تاريخ الإنضمام للمنظمة دون اللجوء لأي فترات انتقالية تسمح بعدم التطبيق لأحكام الاتفاقية               
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 اصلاحات واسعة في نظام الملكية       الأردن قد بدأ حملة تعديلات و      أنورد ممثل الأردن على ذلك ب     
 : وضع الإصلاحات الجارية15ويعرض الجدول . 1999الفكرية الخاص به في عام 

 
 )1999تشرين ثاني . (وضع التشريعات في حقوق الملكية الفكرية في الأردن: 15لجدول ا

 
لس جم(لتاريخ المتوقع لموافقة ا

 )الأمة
 لقانونا ضع المشروعو

م إصداره كقانون و دخل حيز       ت 
التنفيذ بتاريخ الأول من كانون       

 .1999الأول 

 لقانون العلامات    لقانون المعدل ا
 1952 سنة 33التجارية رقم 

م إصداره كقانون و دخل حيز       ت 
التنفيذ بتاريخ الأول من كانون       

 .1999الأول 

 انون براءات الاختراعق

م إصداره كقانون ودخل حيز       ت 
التنفيذ في الثاني من تشرين ثاني       

1999 

لف ؤانون معدل لقانون حق الم     ق
 1992 لسنة 22رقم 

 انون الرسوم والنماذج الصناعيةق حيل لمجلس الأمةأُ 2000انون ثاني ك

 انون الدوائر المتكاملةق حيل لمجلس الأمةأُ 2000انون ثاني ك

 انون المؤشرات الجغرافيةق حيل لمجلس الأمةأُ 2000ثاني ون ناك

انون الأسرار التجارية والمنافسة    ق حيل لمجلس الأمةأُ 1999شرين ثاني ت
 غير المشروعة

حيل لديوان التشريع في مجلس      أُ 1999شرين ثاني ت
 الوزراء

 انون حماية الأصناف النباتيةق

 الأنظمة/ لتعليمات ا الة المشروعح اريخ التبني المتوقعت

ي طور الإعداد، متوقع عرضها     ف عد إقرار قانون الجمارك المعدلب
على مجلس الوزراء في كانون      

 1999أول 

ية لتنفيذ  دتدابير الحدو عليمات ال ت
 حقوق الملكية الفكرية

ي طور الإعداد، متوقع عرضها     ف 2000انون ثاني ك
على مجلس الوزراء في كانون      

 1999أول 

 ظام حق المؤلفن

اد، متوقع عرضها   دي طور الإع  ف عد إقرار قانون الدوائر المتكاملةب
على مجلس الوزراء في كانون      

 1999أول 

 لمتكاملةظام الدوائر ان

 
 لدوائر المسؤولة عن وضع السياسات وتطبيقهاا -ب
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فاد ممثل الأردن بأن الأجهزة المسئولة عن إعداد وتطبيق القوانين والأنظمة التي تتعلق بحقوق                 أ .193
مة ومجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة         لألكية الفكرية عديدة تشمل مجلس ا      الم

الزراعة ووزارة الثقافة والمحاكم ودائرة الجمارك والمكتبة الوطنية إضافة إلى التلفزيون ومحطات             
 .الإذاعة

 
 .لمساهمة في اتفاقيات الملكية الفكرية الدوليةا -ج
 

لكية الصناعية وفي الاتفاقية العربية     م الأردن عضو في ميثاق باريس لحماية ال       فاد ممثل الأردن أن   أ .194
) 1886(كما أن مجلس الوزراء قد صادق على انضمام الأردن إلى ميثاق بيرن             . لحماية حق المؤلف  

كما أفاد  . 1999لحماية المصنفات الفنية والأدبية وأن الاتفاقية أصبحت نافذة في شهر تموز من عام              
كما أن الأردن يدرس إمكانية      .  قانون الداخلي الحكام ميثاق بيرن بعد نشرها تسمو على          بأن أ 

المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات و إلى البروتوكول المتعلق        ) 1891(الانضمام إلى اتفاقية مدريد     
 بالتصنيف المتعلقة) 1957(و إلى اتفاقية نيس   ) 1989(باتفاقية مدريد حول التسجيل الدولي للعلامات       

(راض تسجيل العلامة و إلى معاهدة التعاون في براءات الاختراع            غالدولي للبضائع والخدمات لأ   
لتسجيلات الصوتية و مؤسسات البث     ا لحماية المؤدين ومنتجي  ) 1961(و إلى ميثاق روما     ) 1970

5ة تتراوح ما بين     وأفاد ممثل الأردن أن الحكومة تتوقع الانضمام لهذه الاتفاقيات خلال مد          . الإذاعي

لى أن يتم الإنضمام لهذه الاتفاقيات سوف يلتزم الأردن بمتطلبات اتفاقية            إ سنوات، ومع ذلك و    7-
 .الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية عند الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية

 
 .رعايا الأجانبطبيق مبدأي المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية على الت -د
 

 قوانين الملكية الصناعية النافذة تساوي في المعاملة ما بين الرعايا الأجانب             نأفاد ممثل الأردن بأ     .195
 من قانون حماية حق المؤلف بصورة تضمن أن          38والمواطنين الأردنيين وأنه سيتم تعديل المادة       

المؤلف المنصوص عليها في    عدم إيداع مصنف محمي في مركز التوثيق لن يؤثر على حقوق              
ؤخذ المواثيق الدولية وشروط المعاملة بالمثل بعين الاعتبار فيما يتعلق بحماية            ت هذا وسوف . القانون

 من قانون حماية حق المؤلف      53وأضاف أن المادة    . حقوق المؤلفين الأجانب المنشورة في الخارج     
 نسخها من قبل مؤلفين أردنيين وأجانب       الحالي تنص فقط على حماية المصنفات المنشورة أو المعاد        

دن ومصنفات المؤلفين الأردنيين التي تنشر خارج الأردن، وأن الحماية ستشتمل عما قريب              رفي الأ 
و قد تم نشر القانون     .  المصنفات المنشورة في الخارج حيث أن الأردن بصدد الإنضمام لميثاق بيرن          

ه  من 45 وتنص المادة    1998تشرين الأول من عام     المعدل لقانون حماية حق المؤلف في الأول من         
 .على أن عدم الإيداع لمصنف لا تخل بحقوق المؤلف المقررة في القانون

 
 .عايير الحماية الأساسية بما في ذلك إجراءات اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليهام .2
 
 ماية حق المؤلفح - أ
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 ة لسن 22 المؤلف في الأردن يحكمها قانون حماية حق المؤلف رقم           فاد ممثل الأردن أن حماية حق     أ .196
 1998 و أنه قد أجريت تعديلات على قانون حماية حق المؤلف في شهر تشرين أول من عام                  1992

من القانون تحمي المصنفات الأصلية     ) ب(و) أ (3و أن المادة    . 1999وفي شهر أيلول من عام      
ية فن نوعها أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها و تشمل المصنفات ال            للآداب والفنون والعلوم أياً كان    

التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة مثل الكتب                    
والخطب والمسرحيات والمؤلفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والفنون التطبيقية و المصنفات            

ل لقانون حماية   عد من القانون الم   3من المادة   " د"الحاسوب،  كما منحت الفقرة      ثلاثية الأبعاد وبرامج    
من ) 9(و) 8(وقد عددت في المواد     .   حماية للبيانات المجمعة   1998 لسنة   14حق المؤلف رقم    

وتمنح مصنفات  .   شروط الحماية  32 و 30القانون الحقوق الحصرية للمؤلف، كما بينت المواد         
ذين اشتركوا في   الأو وفاة آخر من بقي حياً من        (حياته ولخمسين سنة بعد وفاته      المؤلف حماية لمدة    

، وأعطيت الحماية للمصنفات السينمائية والتلفزيونية وأي مصنف يكون مؤلفه أو             )تأليف المصنف 
صاحب الحق فيه شخصاً معنوياً وللمصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه وللمصنف الذي لا                 

برامج الحاسوب  وللفه أو يحمل اسما مستعاراً لمدة خمسين سنة من تاريخ النشر               يحمل اسم مؤ  
وللمصنفات المترجمة واللوحات والمخطوطات والمنحوتات والرسوم والصور والخرائط المعمارية أو          

 .الجغرافية أو السطحية للأرض والمسطحات والمجسمات لمدة خمسين سنة بعد وفاة المؤلف
 

 المؤلف  ن من قانون حماية حق المؤلف استعمال المصنفات المنشورة بدون إذ            17ة  جازت الماد أ .197
وقد اعتبر ممثل الأردن أن     . لغايات التعليم والتدريب المهني،ولأغراض دينية أو ثقافية بشروط محددة        

كما أفاد فيما يتعلق    .   من ميثاق بيرن   3 و 2 فقرة   10أحكام هذه المادة تتفق بشكل كامل مع المادة         
مة أو لاستنساخ المصنف قد     رجبالترخيص الإلزامي أن القواعد الأردنية التي تتعلق بمنح الرخص لت         

11(فقد أجازت المادة    . عُدلت لتتفق مع الأحكام الواردة في ملحق اتفاقية بيرن المتعلقة بالدول النامية           

ن وزارة  من القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لأي شخص أن يحصل على ترخيص م               ) 
 . على أول نشر لذلك المصنفات سنو3الثقافة ليترجم مصنف إلى اللغة العربية شريطة مرور 

 
 لضمان  1998 في تشرين أول من عام       14م سنّ القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف رقم           ت .198

ت التغييرات ضرورية   فقد كان .  اتفاقه مع اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية         
 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من        10ة  دالما(لتحقيق الالتزامات المتعلقة بالبيانات المجمعة      

) 13المادة  (وبالإستثناءات من الحقوق و تقييدها      ) 12المادة  (وبمدد الحماية   ) حقوق الملكية الفكرية  
المواد (وأحكام الإنفاذ   ) 14المادة  ( البث   وبحقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية و مؤسسات      

 من قانون حماية حق المؤلف، إلا       9ب و /3 الإجارة في المادتين     وقو تم النص على حق    ) 61 إلى   41
أن القانون سوف يتم تعديله لمنح جميع منتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة أو منع الاستنساخ                 

كما سوف يمنح . أو تأجير النسخ الأصلية من تسجيلاتهمالمباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية    
 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة      14عي للتسجيلات الصوتية وفقاً للمادة      رجالأردن حماية بأثر    

 . من ميثاق بيرن18من حقوق الملكية الفكرية والمادة 
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 من خلال نظام المقصود     لب بعض الأعضاء، وبخصوص حماية حقوق المؤلف أن يوضح الأردن         ط .199
 من القانون المعدل    7دلت بالمادة   ع وكما   1992من قانون حماية حق المؤلف لعام        ) 27(بالمادة  

، وعن نيته تطبيق هذا البند وفي أضيق الحدود، أفاد ممثل            1999لقانون حماية حق المؤلف لعام      
 أن الصلاحية الواردة في     الأردن أن المقصود من النص المذكور سيوضح في النظام الذي ينص على           

ف متوفى وأن المصنف لم ينشر خلال       صن ستطبق حصرا في الحالات التي يكون مؤلف الم        27المادة  
حياة مؤلفه، ففي مثل هذه الحالات فيجب على الوزير طلب الإذن من ورثة المؤلف أو خلفه لنشر                   

 .ر مادة المصنف فقطالمصنف، وإذا لم يتم منح الإذن خلال ستة شهور فللوزير الحق في نش
 

 من قانون   9الواردة  في المادة     " يالاستغلال المال "لب بعض الأعضاء توضيح المقصود من عبارة        ط .200
، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان الأردن قصد أن يحدد الحقوق             1992حماية حق المؤلف لعام     

ن، واتفاقية الجوانب المتصلة الحصرية للمؤلف في هذا الشأن خاصة وأن ذلك يخالف أحكام ميثاق بير     
ه لم يقصد تحديد هذه الحقوق وأنه سوف        أنأجاب ممثل الأردن ب   . بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية    

تصدر أنظمة بمقتضى بهذا القانون لتوضح المقصود بهذه العبارة كما سوف تنص الأنظمة على أن                
  لا تعيق قدرة المؤلف أو صاحب الحق         9 الواردة في المادة  " الاستغلال المالي "المقصود من عبارة    

 غير مادي أو عدم السماح بهذا باستثناء الاستغلال         من استعمال أو السماح باستغلال مصنفه استغلالاً      
لأغراض غير تجارية المنصوص عليها في القانون دون إذن المؤلف أو صاحب الحق وعلى أن                 

 لا يتعارض مع الاستغلال العادي       يكون هذا الاستغلال محصورا بحالات خاصة وشريطة أن         
 .صاحب الحق لللمصنف ولا يلحق ضرراً غير مقبول بالمصالح المشروعة

 
 لعلامات التجارية، بما فيها علامات الخدمةا -ب
 

 والساري  1952 لسنة   33فاد ممثل الأردن بأن الحماية مقررة بموجب قانون العلامات التجارية رقم            أ .201
 ويتبع الأردن التصنيف الدولي للبضائع وفق أحكام اتفاقية نيس،          1952 تموز   المفعول منذ الأول من   

 من اتفاقية   42 إلى   35لامات التجارية الحماية لعلامات الخدمة في الأصناف         عولا يوفر قانون ال   
 .وعليه يجب تقديم طلب تسجيل منفصل لكل صنف من البضائع. نيس

 
 من قانون   8مة بناء على الأسس الواردة في المادة         جوز للسلطات الأردنية رفض تسجيل علا      ي .202

لة من مسجل العلامات التجارية في الجريدة        وو تنشر طلبات التسجيل المقب     . العلامات التجارية 
هذا وتخضع  . الرسمية ويسمح بتقديم طلبات اعتراض خلال فترة ثلاثة أشهر من شخص ذي مصلحة            

ويتم تسجيل العلامة   . ئناف إلى محكمة العدل العليا    جميع قرارات مسجل العلامات التجارية للاست      
ويستمر تسجيل العلامة   . ب أي اعتراض عليها   ياالتجارية المنشورة وتصدر بها شهادة تسجيل في غ       

 سنة لعدد   14 سنوات من تاريخ تقديم الطلب لتسجيلها، ويجوز تجديدها لفترات زمنية مقدارها             7لمدة  
 سنوات في قانون العلامات التجارية       10 تغييرها لتصبح    فترة التسجيل سوف يتم   (غير محدود   

تجارية لتجديدها، ولا يعتبر القانون الأردني عدم        الولا يشترط إثبات استعمال العلامة       ). المعدل
استعمال العلامة التجارية لظروف خاصة في التجارة سبباً مشروعاً لترقين العلامة التجارية على               

والظروف ) مثل الركود الاقتصادي  (مثل الأردن أن الظروف التجارية      وذكر م . أساس عدم الاستعمال  
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قاهرة بسبب الحرب، أو الفيضان أو القضاء والقدر أو فعل الدولة            الالتجارية الخاصة بما فيها القوة      
كما يحق لأي شخص بمن فيهم مالك العلامة التجارية غير المسجلة           . تعد من مبررات عدم الاستعمال    

ى طلب التسجيل المبدئي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العلامة التجارية في              حق الاعتراض عل  
 طلب الترقين على العلامة المسجلة إلا أنه لا يحق طلب رفع دعوى مدنية              حقالجريدة الرسمية وله و   

 .للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر
 

ة أو مطابقة لنفس البضائع أو أي بضائع          يسمح القانون الحالي بتسجيل علامات تجارية مشابه        لا .203
مات التجارية إلا أن تسجيل كما يخلو القانون الأردني من نص يمنع ترخيص العلا. أخرى ذات علاقة

وأفاد ممثل الأردن فيما يتعلق حماية العلامات التجارية المشهورة بأن          . الترخيص إلزامي وفق القانون   
 استخدمت في المحاكم لحماية     1952لعلامات التجارية لسنة    من قانون ا  ) 8(من المادة     ) 6(الفقرة  

من قانون العلامات التجارية على إبطال تسجيل       ) 25(كما نصت المادة    . العلامات التجارية المشهورة  
 من قانون العلامات التجارية ولا  8،  7،  6العلامات التجارية المسجلة خلافاً لما ورد في أحكام المواد          

مات التجارية المشهورة في الأردن الخاصة بالبضائع والخدمات إلا باسم المالك            يجوز تسجيل العلا  
 .القانوني

 
 بأن قانون العلامات التجارية النافذ تم تعديله ليتفق مع الالتزامات المفروضة               نفاد ممثل الأرد  أ .204

وقد شملت  . 1999بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في أيلول              
التغييرات، إضافة حماية لعلامات الخدمة  وللعلامات التجارية المشهورة وللعلامات التجارية               

 وتمديد مدة السماح بعدم استعمال العلامة التجارية من سنتين إلى ثلاث سنوات وفرض                يةالجماع
لامة التجارية سواء مع    عقوبة على التعدي على العلامات التجارية المشهورة وإجازة التنازل عن الع          

 .شهرة المحل أو بدونه
 
 .لمؤشرات الجغرافية، وتشمل بيانات المصدرا -ج
 

ولكن تتم حماية الأسماء الجغرافية     . ه لا يوجد تشريع يعالج هذا الموضوع بعد       نفاد ممثل الأردن بأ   أ .205
النصوص في المحاكم   وقد استعملت هذه    .  من قانون العلامات التجارية    7 و 6فقرة  ) 8(وفق المادة   

وأفاد بأن الأردن أعد مشروع قانون لحماية المؤشرات الجغرافية وقد           . لحماية المؤشرات الجغرافية  
وفي رأي ممثل الأردن فإن القانون      . 1999مشروع القانون إلى مجلس الأمة في تشرين ثاني         ع  تم رف 

 .حقوق الملكية الفكريةالمقترح يتفق مع متطلبات اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 
 
 لتصاميم الصناعيةا -د
 

ات الاختراعات  زفاد ممثل الأردن بأن التصاميم الصناعية تخضع للحماية بموجب قانون امتيا             أ .206
 و نظام امتيازات    1953 شباط   17 والذي أصبح نافذ المفعول في        1953 لسنة   22والرسوم رقم   

ل التصاميم الصناعية لدى مسجل  البراءات         وتسج. 1953 لسنة   1الاختراعات والرسوم رقم     
ص هذا وكما لا يخضع التصميم الصناعي لفح       . والرسوم الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة      
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الجدة لأغراض التسجيل إلا أن مسجل الرسوم الصناعية يقرر فيما إذا كان التصميم يحوي درجة                 
 15ويجوز تسجيل الرسوم تحت     .   التصاميم معينة من الجدة والنوعية وأنه مفيد في تمييز ترتيبات        

ز تسجيل  جووي. صنفاً استنادا على المادة التي صنع منها وفقاً لقانون امتيازات الاختراع والرسوم            
كما أن رسوم المنسوجات تخضع     . الرسم الواحد لأكثر من صنف ولكن بطلب منفصل لكل صنف          

 .للحماية بموجب التشريع الأردني
 

 سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تمديد           5اية التصميم المسجل لمدة      سري مدة حم  ت .207
ار المسجل برفض التسجيل لدى     رويجوز استئناف ق  . التسجيل مرتين لمدة خمس سنوات في كل مرة       

ويعاقب القانون الحالي على أي تعدي أو استعمال بغير إذن           . محكمة العدل العليا خلال شهر واحد     
لا يتضمن قانون امتيازات الاختراعات والرسوم أي نصوص بشأن الاستغلال أو            و. لتصميم مسجل 

 .الترخيص الإجباري
 

 .1999س الأمة في شهر تشرين ثاني من عام لحيل مشروع قانون التصاميم الصناعية لمجأ .208
 
 لبراءاتا -ـه
 

 1953 لسنة   22 والرسوم رقم    فاد ممثل الأردن أن البراءات تمنح بموجب قانون امتيازات الاختراع         أ .209
 ويتم فحص طلب البراءة عند تقديمه        1953لسنة  ) 1(ونظام امتيازات الاختراعات والرسوم رقم       

وشروط الحماية ببراءة اختراع المنصوص عليها في قانون امتيازات          للتأكد من استيفائه للإجراءات   
تعديل ضروري على طلب    ويحق لمسجل براءات الاختراع  أن يطلب أي           . الاختراع والرسوم 

ويجري الفحص الرسمي فقط على طلبات البراءات        . التسجيل حتى  يتوافق مع الشروط القانونية       
جيل لأول مرة في الأردن، ولا يوجد فاحصون في دائرة            تسللأردنيين وعلى البراءات المقدمة لل     

.  براءة في الأردن   1935 تم منح    1997كما أفاد ممثل الأردن بأنه حتى نهاية عام         . مسجل البراءات 
أما البراءات المملوكة للأجانب فقد منحت غالبا على الأدوية والكيماويات والطاقة الشمسية ومواد               

يكانيكية، أما البراءات الممنوحة لأردنيين فقد كانت غالباً مرتبطة بأشياء          لمالبناء والأجهزة والآلات ا   
 .ة الكهربائية والكيماويات والتعدينمتعلقة بالسلامة العامة والطاقة الشمسية والأجهز

 
من القانون على حقوق مالك البراءات ولا يوجد قيود على حق مالك البراءة بتحويل            ) 4(صت المادة   ن .210

إلا أن القانون   . يص حقوقه بموجب البراءة إلا في البراءات ذات الأهمية العسكرية          خأو نقل أو تر   
ع في الأردن بالرغم من أن القانون الحالي لم يحدد  المقصود            الأردني اشترط استغلال براءة الاخترا    

ك وتخضع براءة الاختراع لأحكام الترخيص الإجباري بموجب القانون إذا تخلف مال          " الاستغلال"من  
كما وتخضع قرارات بطلان البراءات     . البراءة عن استغلالها مدة ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة         

وتعاقب أحكام قانون امتيازات الرسوم والاختراع على أي تعد يقع          . ل العليا للطعن لدى محكمة العد   
 .على حق مالك البراءة
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 من اتفاقية   31 تعديله وفقا لأحكام المادة      مفاد ممثل الأردن أن قانون براءات الاختراع الحالي سيت         أ .211
ثر تقييداً على استعمال البراءة     الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ليفرض شروطاً أك         

وقد تبنى القانون الجديد معايير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق            . بدون إذن مالك الحق   
كما أن التشريع الساري لم يمنح مالك البراءة الحق الحصري          .  باريجالملكية الفكرية للترخيص الا   

أو استيراد منتج أو طريقة صنع ذلك المنتج        في منع شخص ثالث من صنع أو عرض للبيع أو بيع             
من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق       ) ب(و) أ(1 28بدون موافقته كما اشترطت المادة      

 سنة من تاريخ    20يتم تعديل التشريع الذي ينظم البراءات ليمنح حماية لمدة          وسهذا  . الملكية الفكرية 
علاوة على ذلك فإن القانون     . نة بموجب القانون الساري    س 16تقديم طلب التسجيل بدلاً من مدة        

 كان قد قيد حماية المنتجات الكيميائية       1986 لسنة   8المعدل لقانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم       
. ، وعليه سيجري تعديله ليشمل براءات لحماية المنتجات الكيميائية الزراعية والصيدلانية            اتببراء

لقانون الجديد منح حماية براءات الاختراع للمنتجات الصيدلانية إلا أم           وأضاف ممثل الأردن أن ا    
 هـ من   رة من الفق  2فقد نص البند    . القانون فوض الصلاحية لمجلس الوزراء لتقرير نفاذ هذه الحماية        

من هذه المادة بعد مرور شهر على       ) د(و) ج(تسري أحكام الفقرتين    " من القانون على أنه      36المادة  
ر من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام                صدور قرا 

 ".الأردن لمنظمة التجارة العالمية
 

ن يجوز استعمال البراءة دون إذن مالك الحق         الب بعض الأعضاء توضيحاً من الأردن ما إذا ك         ط .212
ءة أخرى، وإذا كان يمكن السماح      للسماح باستغلال براءة لا يمكن استغلالها دون التعدي على برا          

 من  31/1لمثل هذا الاستعمال أن يقدم تفسيراً حول توافق قانون براءات الاختراع الأردني مع المادة               
أجاب ممثل الأردن أن قانون براءات      . ن حقوق الملكية الفكرية    م اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة   

لسماح باستعمال براءة ما دون إذن مالك الحق          لم يعط الحكومة صلاحية ا      1999الاختراع لسنة   
وقد أضاف أنه لأغراض    . لأغراض استغلال براءة يؤدي استغلالها إلى التعدي على براءة أخرى          

 .د تفصيله في الأنظمة الصادرة بموجب قانون براءات الاختراعيرالشفافية، فإن هذا التوضيح سوف 
 

ردن حول الوقت الذي سيصدر فيه مجلس الوزراء القرار         لب بعض الأعضاء أيضاً توضيحاً من الأ      ط .213
 لتقرير سريان أحكام المادة     1999هـ من قانون براءات الاختراع لسنة       /36المشار إليه في المادة     

والمنتجات النهائية  " الكيميائية المتعلقة بالأدوية  "اية بالبراءات للمنتجات    مج، وخصوصاُ توفير الح   /36
رداً على ذلك أكد ممثل الأردن أن مجلس الوزراء سيتخذ الخطوات اللازمة            .  يةالصيدلانية أو الغذائ  

 وأن الحماية   2000 نيسان من عام     2ج في مدة أقصاها     /36للتأكد من ضرورة سريان أحكام المادة       
اءات سوف تمنح للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية وللمنتجات الغذائية والصيدلانية من ذلك             بربال
 .اريخالت

 
لب بعض الأعضاء توضيحاً من الأردن حول ضمان عدم موافقة الجهات الرقابية في الأردن على               ط .214

للتأكد من أن    تسويق منتج كيميائي زراعي أو صيدلاني قبل التنسيق مع مسجل براءات الاختراع            
لذلك المنتج أو   الموافقة على التسويق لا تتعارض مع أو تتدخل في التمتع بحقوق براءة الاختراع                
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أجاب ممثل الأردن أن هذه المسألة سيتم توضيحها بواسطة قرار من مجلس الوزراء              . تؤثر عليها 
تها على تسويق منتج    فقيصدر قبل انضمام الأردن يشترط على الوزارات المعنية في الأردن قبل موا           
تضمن المنتج الذي قدم    كيميائي زراعي أو صيدلاني ضرورة تحديد ما إذا كان هنالك براءة اختراع ت            

بشأنه طلب تسويق من قبل شخص غير مالك البراءة وعلى تلك الوزارات عدم إصدار الموافقة حتى                
 .انتهاء مدة حماية براءة الاختراع

 
الواردة في  " الاستعمال التجاري غير المنصف   " حول معنى عبارة     نلب الأعضاء توضيحاً من الأرد    ط .215

ر المشروعة وذلك ضماناً لحماية بيانات الاختبارات غير المعلنة المقدمة           مشروع قانون المنافسة غي   
للحكومة كشرط للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلانية والكيميائية الزراعية التي يستخدم بها مواد             

 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية           39/3ة كما تطلبته المادة      يدكيميائية جد 
أجاب ممثل الأردن أن الأردن سيقوم بتعديل مشروع قانون المنافسة غير المشروعة على              . ريةالفك

طلب م  سوف يقوم الأردن بحماية البيانات والاختبارات غير المعلنة التي تم تقديمها لدع           : "النحو التالي 
جديدة وذلك  تسويق تسويق منتجات صيدلانية أو كيميائية زراعية التي يستخدم بها مواد كيميائية               

بحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بالنص على منع أي شخص آخر لم يحصل                 
س خمعلى موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك المنتجات الخاصة به إلا بعد مرور                  

اف ممثل  وأض. سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته في الأردن            
الأردن أن هذا التعديل على قانون المنافسة غير المشروعة سوف يشمل أي طلب منظور للحصول                

 .على الموافقة للتسويق أو أي طلب يقدم بعد تاريخ نفاذ أحكام القانون
 

 من اتفاقية   27أن مشروع قانون براءات الاختراع يتوافق مع متطلبات المادة             فاد ممثل الأردن  أ .216
 من المشروع على حماية     6نب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بحيث تنص المادة           الجوا

وقد نصت  . الاختراعات إذا كانت جديدة وتنطوي على نشاط ابتكاري وكانت قابلة للتطبيق الصناعي           
ة ن مشروع القانون صراحة على قابلية حماية المنتجات النهائية الكيميائية والأدوي              م 30المادة  

من المشروع بحيث يكتسب حقوق     ) 21(وقد نظمت حقوق مالك البراءة بموجب المادة         . بالبراءات
منع الغير من استغلال المنتج أو استخدامه استخداما تجارياً أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراد                   

ير من   في حال أن عملية التصنيع محمية ببراءة اختراع، أعطت لمالك البراءة حق منع الغ               اتمنتج
استعمال، دون إذن، طريقة الصنع أو بيع المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو                 

للغير ا  استيراد منتج مصنوع بهذه الطريقة، كما أعطت هذه المادة الحق لمالك البراءة بالتنازل عنه              
 .أو التعاقد على الترخيص باستغلالها) بين الأحياء(

 
لبات تسجيل الاختراعات التي تتضمن طلبات لحماية الأدوية الطبية أو المركبات              يما يتعلق بط  ف .217

 8 فقرة   70الصيدلانية  أو المنتجات الغذائية أبدى أحد الأعضاء ملاحظة بخصوص اشتراط المادة              
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على الأعضاء أن يتيحوا اعتبارا من            من اتفاقية الجوانب المتصلة   

ان مفعول أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الوسائل التي تجعل من الممكن تقديم طلبات                 سري
وأجاب ممثل الأردن بأنه يجوز تقديم طلبات الحصول على         . الحصول على براءات هذه الاختراعات    
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لك من  اءات لحماية الأدوية الطبية والمركبات الصيدلانية والمنتجات الغذائية وذ        دعبراءات تتضمن ا  
أي بعد مرور شهر على نشره في الجريدة         ) متطلب صندوق البريد  (تاريخ سريان أحكام القانون     

 .الرسمية
 

لب بعض الأعضاء توضيحاً من الأردن حول ما إذا كان استيراد المنتجات المشمولة ببراءات                 ط .218
 من قانون   22من المادة   ) ب(ع يعتبر استغلالا واستعمالا للبراءة لمقاصد أحكام الفقرة الثانية           ااختر

وقد أجاب ممثل الأردن بأن استيراد المنتجات المشمولة ببراءة           . 1999براءات الاختراع لسنة    
عليه في  ص  اختراع يعتبر استغلالا واستعمالا لتلك البراءة بحيث يؤدي إلى عدم تحقق السبب المنصو            

ية سوف يوضح هذا الأمر بالأنظمة       وأضاف أنه لأغراض الشفاف    22من المادة   ) ب(الفقرة الثانية   
وفي حال تبني أعضاء منظمة التجارة العالمية في         . التي ستصدر بموجب قانون براءات الاختراع     

 من  9مقتضى المادة    ب المستقبل تفسيراً  لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية          
يراً لما هو مذكوراً أعلاه، فإن الأردن يحتفظ بحقه لتبني          الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية مغا     

 .ذلك التفسير لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 

من قانون براءات    37 لب بعض الأعضاء توضيحاً من الأردن حول معنى الشرط الوارد في المادة           ط .219
تيراد مشروعاً وتوضيح ما إذا كانت حالة الإخلال بالتزام          إذا كان الاس  "الاختراع المتعلقة بعبارة    

تعاقدي تجعل الاستيراد غير مشروع وما إذا كانت هناك أنظمة وإجراءات إدارية تساعد أصحاب                
أجاب .  لة ببراءات اختراع  موالبراءات في السيطرة على الاستيراد غير المشروع للمنتجات المش         

التزام تعاقدي متعلق بمنتجات مستوردة يصبح ذلك الاستيراد غير         ممثل الأردن أنه في حال الإخلال ب      
وأشار ممثل الأردن إلى وجوب     .  وعليه يصبح ذلك الاستيراد ممنوعاً     37مشروع وفقاً لأحكام المادة     

 الأشخاص المسموح لهم استيراد المنتجات       يةتبليغ مالك البراءة للسلطات الجمركية الأردنية بهو       
إلى الأردن، بحيث تتخذ إجراءات لمنع إدخال المستوردات غير المصرح بها إلى            المشمولة بالبراءات   

وأضاف أنه لأغراض الشفافية سوف سيوضع التوضيح  في الأنظمة التي ستصدر            .  السوق الاردني 
ضاء منظمة التجارة العالمية في المستقبل       أعوفي حال أن أتخذ     . بموجب مشروع قانون الجمارك   

 من الاتفاقية   9لجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بمقتضى المادة           تفسيراً لاتفاقية ا  
المنشئة لمنظمة التجارة العالمية يغاير ما سبق ذكره، فإن الأردن يحتفظ بحقه في اتخاذ ذلك التفسير                 

 .تجارة من حقوق الملكية الفكريةاللاتفاقية الجوانب المتصلة ب
 
 ماية الأصناف النباتيةح -و
 

وقد أحيل مشروع قانون    . فاد ممثل الأردن أنه ليس هناك تشريع في الأردن يعالج هذا الموضوع            أ .220
حماية الأصناف النباتية الجديدة لديوان التشريع لدى رئاسة الوزراء في شهر تشرين الثاني من عام                

1999. 
 
 وائر المتكاملةدصاميم للت -ز
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 أحال مشروع قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة والذي يتضمن          فاد ممثل الأردن أن الأردن قد     أ .221
 من الاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية إلى مجلس             38-35أحكام المواد   

 .1999الأمة في شهر تشرين الثاني من عام 
 
 نات الاختباراتعلومات السرية، بما فيها الأسرار التجارية وبيامتطلبات حول الم -ح
 

فاد ممثل الأردن أنه لا يوجد هناك تشريع حالي في الأردن يعالج هذا الموضوع إلا أن القانون                    أ .222
كما أجاز التشريع   .  منح الحماية للأسرار التجارية في عقود العمل        1976المدني الأردني لسنة    
. تجاري أن ضرراً قد لحق به     ضرار والخسائر إذا ما أثبت صاحب السر ال       لأالأردني التعويض عن ا   

 ثانيا من ميثاق باريس     10وقد اعتبر ممثل الأردن أن التشريع الحالي يتوافق مع متطلبات المادة              
 . من لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية39والتي أشارت إليها المادة 

 
ن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق        م 39/3مثل الأردن عن تطبيق المادة      ملدى سؤال   و .223

الملكية الفكرية على وجه التحديد والتي تنص على حماية خاصة للبيانات المقدمة لتسجيل المنتجات               
ية اق من اتف  39/3الكيميائية والمنتجات الصيدلانية الجديدة، أجاب ممثل الأردن أن المادة           -الزراعية

وق الملكية الفكرية سوف تضمن مشروع قانون المنافسة غير           الجوانب المتصلة بالتجارة من حق     
1999المشروعة والأسرار التجارية الذي كان أحيل إلى مجلس الأمة في شهر تشرين الثاني من عام     

. 
 
 تدابير الحماية من التعدي على حقوق الملكية الفكرية -3
 

 47، 46، 42في المواد (تضمن أحكاماً  1992 لسنة 22حق المؤلف رقم  فاد ممثل الأردن أن قانون   أ .224
 من مشروع القانون المعدل لقانون      36حول الحماية من التعدي على حق المؤلف وأن المادة          ) 51و

حق المؤلف تعطي موظفي مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية صلاحية الضابطة                
ج من قانون براءات الاختراع على      /22لمادة  كما نصت ا  .  ذ أحكام القانون  فيالعدلية أثناء قيامهم بتن   

كما وردت  . الأحوال التي قد يجبر فيها مالك البراءة قضائياً على أن يمنح ترخيصاً باستغلال براءته             
وسوف يتناول . هناك أحكام للحماية من التعدي في قانون العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع         

 .مسألة الترخيص التعاقدي للعلامات التجاريةن العلامات التجارية المعدل نوقا
 
 التطبيق -4
 
 لإجراءات القضائية المدنية والتعويضاتا -أ

 
فاد ممثل الأردن أن القانون المدني الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون علامات                أ .225

ءات القضائية المدنية    أحكاما تتعلق بالإجرا    االبضائع وقانون العلامات التجارية تضمنت جميعه      
 من اتفاقية الجوانب    48-42وقد قدمت مقارنة مفصلة للتشريعات الأردنية مع المواد         . والتعويضات

ويمكن ) 69-66(صفحة  ) WT/ACC/JOR/18(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في وثيقة         
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 من القانون المدني    257 و 256حكام المادتين   أالمطالبة بالتعويض عن أضرار التعدي بموجب        
 .الأردني

 
 لإجراءات التحفظيةا - ب
 

من قانون أصول   ) 115 و 32(أفاد ممثل الأردن بأن الإجراءات المتخذة وفق أحكام المادتين             . 226
 من  50المحاكمات المدنية تتوافق مع الشروط والآثار والمتطلبات المنصـوص عليها في المادة              

ارة من حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أن الحكومة تتخذ الإجراءات           نب المتصلة بالتج  ااتفاقية الجو 
 .اللازمة لضمان التطبيق المنتظم لهذه الأحكام على حقوق الملكية الفكرية

 
  الإجراءات والتعويضات الإدارية-ج
 

 .رأفاد ممثل الأردن أنه لا يوجد إجراءات أو تعويضات إدارية في الوقت الحاض. 227
 
 ودية خاصة إجراءات حد-د
 

 تضمن أحكاماً لمنع استيراد بضائع مخالفة لأحكام        1998أفاد ممثل الأردن بأن قانون الجمارك لسنة        . 228
قوانين الملكية الفكرية وأن قوانين حق المؤلف وقانون العلامات التجارية ومشروع قانون براءات               

لا أن الرقابة الجمركية وتطبيق قوانين ضائع المخالفة، إبالاختراع تضمن أحكاماً تتعلق بمنع استيراد ال 
كما أنه ينتظر أن    . الملكية الفكرية بحاجة إلى تفصيل أكثر وأن الحكومة تراجع هذه الأحكام حالياً            

يصادق مجلس الوزراء على أنظمة تتعلق بالإجراءات الحدودية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية عند              
 .عدللمإقرار قانون الجمارك ا

 
 ءات الجزائية الإجرا-ـه
 

أفاد ممثل الأردن بان التشريعات الأردنية لا تتضمن إجراءات خاصة غير تلك الواردة في قانون                  . 229
 وأضاف أنه قد حددت الأفعال       1953 لسنة   19العلامات التجارية وقانون علامات البضائع رقم        

علامات التجارية وأنه    من قانون ال   38ة  دوالعقوبات على التعدي على العلامات التجارية في الما        
 دينار إلى   100يعاقب على المخالفات بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة أو بغرامة تتراوح من                 

 . دينار أو كلتا العقوبتين3,000

ما فيما يتعلق بمخالفات براءات الاختراع فسيعاقب أي شخص يقلد أو يستعمل براءة اختراع بدون                أ
باً عن وجود براءة اختراع لمنتج ما بالحبس مدة تتراوح بين           يعطي انطباعا كاذ   إذن صاحب الحق أو   

 دينار وفق أحكام قانون براءات       3,000 دينار إلى    100ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة تتراوح من         
 .الاختراع الجديد

 
وق ة بالتجارة من حق   لأفاد ممثل الأردن بأن الأردن سيطبق بشكل كامل أحكام اتفاقية الجوانب المتص            . 230

 .وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. الملكية الفكرية فور الإنضمام دون فترة انتقالية
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 لسياسات المؤثرة في تجارة الخدماتا
 

فاد ممثل الأردن أن التجارة في الخدمات تحكمها قوانين وأنظمة مختلفة، أهمها قانون تشجيع                 أ .231
 39، ونظام تشجيع الاستثمار رقم      1989 لسنة   1كات رقم   قانون الشر  1995 لسنة   16الاستثمار رقم   

 95 وقانون صرف العملات الأجنبية رقم       1979 لسنة   19، وقانون البنك المركزي رقم      1997لسنة  
 1992 لسنة   26، وقانون أعمال الصرافة رقم       1971 لسنة   24 وقانون البنوك رقم     1996لسنة  

 .1991 لسنة 5مة وشؤون الأجانب رقم انون الإقاوق 1988 لسنة 37وقانون العمل رقم 
 

تكون النظام المصرفي في الأردن بشكل أساسي من البنك المركزي الأردني، والبنوك المرخصة              ي .232
يبلغ عدد البنوك المرخصة حالياً     . من قبل البنك المركزي الأردني، ومؤسسات الإقراض المتخصصة       

، وخمسة بنوك استثمار    ) فروع لبنوك أجنبية   خمسة بما فيها (في الأردن أربع عشرة بنك تجاري        
وليس هنالك قيود على    . خاصة، وبنكين إسلاميين، بالإضافة إلى خمس مؤسسات إقراض متخصصة        

وينص قانون البنوك الحالي، على أن الحد الأدنى لرأس المال للبنك             . عدد فروع البنوك الأجنبية   
وقد رفع البنك المركزي الحد الأدنى      . ردني أ المرخص يجب أن لا يقل عن خمسة ملايين دينار         

لرأس المال للبنوك الأردنية إلى عشرين مليون أردني، كما تهدف لحث البنوك الأجنبية على زيادة                
وفي الواقع العملي، ليس هناك أي قيود على البنوك          . رأس المال إلى عشرة ملايين دينار أردني       

وقد أعد البنك المركزي الأردني مشروع قانون       . اتهاليالمرخصة فيما يتعلق بعدد أو مجموع قيم عم       
 .بنوك جديد يتوافق مع المقاييس الدولية للبنوك

 
 وتعديلاته فيما يخص مراقبة     1984 لسنة   30نظم خدمات التأمين في الأردن قانون التأمين رقم          ي .233

ركات ش ويشرف على .  فيما يتعلق بشركات التأمين     1995 لسنة   33أعمال التأمين، ونظام رقم      
ويطبق نظام رقابة التأمين بشكل بتوافق مع        . التأمين مراقب التأمين في وزارة الصناعة والتجارة       

وفي .  والتزامات ملحق الخدمات المالية    6التزامات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بما فيها المادة          
 مليون  65,5الها  سم شركة مجموع رأ   27 بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الأردن          1998عام  
إن الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الأردنية هو مليوني دينار أردني للشركات الأردنية و             . دينار

 مليون دينار   20 ملايين دينار أردني لفروع الشركات الأجنبية أو وكلاؤها المعتمدون، ويشترط             4
الة القيد الذي يشترط أن لا تزيد        إزكما سيتم   ). المؤسسة محلياً (لشركات إعادة التأمين الأردنية      

 ـ      . من الملكية وفقاً لما ورد في جدول الالتزامات       % 50المساهمة الأجنبية في شركات التأمين عن ال
ويشترط على جميع شركات التأمين المسجلة في الأردن أن يكون لها عضوية في اتحاد، ويشترط                

ي بنك تجاري كحماية وضمان لحاملي        ف على شركة التأمين قبل ممارسة نشاطها أن تودع مبلغاً         
 .بوالص التأمين من عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها

 
 وأن القطاع يخضع حالياً     1995 لسنة   13أفاد ممثل الأردن أن قطاع الاتصالات يحكمه قانون رقم          و .234

ما تولت مديرية   نتقلة بي لعملية لإعادة الهيكلة، فقد تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كهيئة مس            
وقد تم تحويل مؤسسة    . السياسات في وزارة البريد والاتصالات مسؤولية رسم وتطوير السياسات         

الاتصالات الوطنية أي شركة الاتصالات الأردنية إلى شركة حكومية وذلك كخطوة أولى نحو                
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 بينما تم   يةالأساسولشركة الاتصالات الأردنية حق احتكارى في تقديم خدمات الهاتف           . الخصخصة
إصدار رخص للقطاع الخاص لتزويد خدمات الهاتف الخلوي المتنقل، والنداء الآلي وخدمة الهواتف             

 .العمومية
 

وفي السابق كانت الحكومة تملك     . ما النشاط السياحي فهو مرتبط بالقطاع الخاص بشكل أساسي         إ .235
حصص بيعت إلى شركة    ل إلا أن هذه ا    الحصة الكبرى من حصص شركة السياحة والفنادق الأردنية       

ويشهد القطاع السياحي نمواً سريعاً، حيث تم إنشاء فنادق جديدة برؤوس أموال أجنبية                . خاصة
أما النقل السياحي بالباصات فلقد كان في السابق حق احتكارى لشركة           . وأردنية من القطاع الخاص   

 .ينخرمزودي خدمة آ، وقد تم الآن فتح هذا القطاع أمام 1994خاصة حتى عام 
 

فاد ممثل الأردن أن الإتفاقيات الإقتصادية العربية تضمنت بعض الأحكام التي تيسر انتقال العمال               أ .236
إن اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية تهدف إلى تقديم تسهيلات               . بين الدول 

 من الاتفاقية   18 المادة   تفقد أشار . ل الأعضاء خاصة للخدمات المتعلقة بالتبادل التجاري بين الدو      
إلى خدمات النقل، بحيث تنص على وجوب تعاون الأعضاء في تيسير النقل بينهم، وكذلك بالنسبة                

 .لتجارة الترانزيت للبضائع العربية بين الدول الأعضاء
 

وكول الإنضمام الذي   قد أدرج جدول الالتزامات المحددة في الخدمات للأردن كملحق لمسودة بروت          و .237
ويتضمن جدول الالتزامات المحددة في     ).  أدناه 249أنظر الفقرة   . (سخة عنه في التقرير   نألحقت  

 .الخدمات التزامات بالنسبة للنفاذ للأسواق فيما يتعلق بالخدمات
 
 لشفافيةا
 
 شر المعلومات عن التجارةن
 

 بموجب  هفإن. لقوانين في الجريدة الرسمية   فاد ممثل الأردن بأن الدستور ينص على وجوب نشر ا          أ .238
 من الدستور فإن القانون يصبح نافذ المفعول بعد أن يتم التصديق عليه بإرادة              93 من المادة    2الفقرة  

ملكية، وبعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون صراحة على                  
 .ن كل قانون م نفاذ القانون في المادة الأولىويذكر تاريخ. تاريخ آخر لنفاذ القانون

 
فاد ممثل الأردن أنه وبدءاً من تاريخ الإنضمام، سيتم نشر جميع القوانين والأنظمة والقرارات                 أ .239

والأحكام القضائية والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بالتجارة بصورة تتفق مع                
لق بالتجارة الدولية إلا بعد     عوهكذا لن يسري أي قانون أو نظام مت       . يةمتطلبات منظمة التجارة العالم   

وأضاف ممثل الأردن أن جميع القوانين التي تم تعديلها لتتوافق مع             . نشره في الجريدة الرسمية   
كما سوف يتم نشر    . إتفاقيات منظمة التجارة العالمية تتضمن أحكاماً تشترط النشر وفقاً لما سبق            

. رسمية أو في نشرة غرفة الصناعة والتجارة      التؤثر على التجارة الدولية في الجريدة       القرارات التي   
وكذلك فإن الدستور   . كما يتم نشر الأحكام القضائية النهائية في مجلة نقابة المحامين الأردنيين            

يذ التي ستكون قيد التنف    WT/ACC/JOR/32الأردني والقوانين الأخرى السارية أو المذكورة في وثيقة         
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 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لسنة       10كاملاً للمادة    خلال فترة زمنية قريبة تضمن تطبيقها     
 وغيرها من شروط الشفافية المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية والتي تتطلب                1994

 .الإخطار والنشر
 
 لإخطاراتا
 

هور من تاريخ نفاذ بروتوكول الإنضمام، سيقوم       فاد ممثل الأردن أنه وبخلال مدة أقصاها ستة ش         أ .240
لأردن بجميع الإخطارات الأولية المطلوبة بموجب أي اتفاقية تشكل جزءاً من اتفاقية منظمة التجارة              ا

سوف يقوم الأردن بتقديم بعض الإخطارات فور        WT/ACC/JOR/31وكما ورد في الوثيقة     . العالمية
ق أي اتفاقية   يحقاً لتنفيذ القوانين التي كانت قد صدرت لتطب       وكذلك فإن أي أنظمة تصدر لا     . انضمامه

وقد أخذ فريق العمل علماً     . من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سيتوافق مع متطلبات الاتفاقية المعنية         
 .بهذا الالتزام

 
 لاتفاقيات الدوليةا
 

دة تهدف إلى حفز التعاون     فاد مندوب الأردن أن الأردن عضو في عدة منظمات اقتصادية متعد            أ .241
ائها، ويشمل ذلك صندوق النقد الدولي، البند الدولي للإنماء والتعمير،          ضالاقتصادى والتجاري بين أع   

وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل              
في صندوق النقد العربي، وبنك التنمية        ومن بين المؤسسات الإقليمية فإن الأردن عضو         . الدولية

 .ندوق العربي للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، والمجلس العربي للوحدة الإقتصاديةلصالإسلامي وا
 

 من الوثيقة   7أنظر القائمة في الملحق     (قد أبرم الأردن إتفاقيات تجارية ثنائية مع العديد من الدول            ل .242
WT/ACC/JOR/3 .(   غم من أن   رهذه الإتفاقيات أساساً على مبدأ الدولة الأكثر رعاية، بال        وقد استندت

بعض الإتفاقيات مع الدول العربية تضمنت أحكام تجارية تفضيلية، وأولت هذه المعاملة التفضيلية               
وعلى أية حال، فقد ألغى الأردن جميع هذه         . لسلع معينة في بروتوكولات ألحقت بهذه الإتفاقيات       

ت الثنائية لا تشمل    ياوأفاد ممثل الأردن أن الإتفاق     .  باستثناء لبنان  1995 عام   البروتوكولات في 
ترتيبات التجارة المتبادلة والمقايضة وفي السابق كانت التجارة مع السودان تخضع إلى ترتيبات               

اق فهي  أما اتفاقية التجارة مع العر    . التجارة المتبادلة والمقايضة، إلا أن هذه الترتيبات لم يتم تجديدها         
وفي السابق كانت الاتفاقية مع العراق       . ردنيةلأأساساً اتفاقية لتبادل النفط العراقي بالصادرات ا       

وقد أبرم الأردن إتفاقيات ثنائية     . 1997تتضمن تسهيلات مالية، إلا أن الأمر لم يعد كذلك منذ عام             
 ورومانيا والمملكة المتحدة    لحماية وتشجيع الإستثمار مع ألمانيا وفرنسا وتركيا وسويسرا وماليزيا         

لجزائر وإندونيسيا والولايات المتحدة، وجمهورية التشيك وبولندا       واوتونس واليمن ومصر وإيطاليا     
 .وهولندا والمغرب

 
ن الأردن عضوٌ في اتفاقية السوق العربية المشتركة مع كلٍ من مصر والعراق وموريتانيا وليبيا                 إ .243

بية، ردن عضوٌ في اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول الع           كما أن الأر  . وسوريا واليمن 
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والتي تضم البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية،             
وتُعفي هذه الإتفاقيات   . والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن         

 والزراعية  يةلفة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما في ذلك المنتجات الحيوان           المنتجات المخت 
من القيمة المضافة في بلد     % 40ومواد الخام، والبضائع والمنتجات التي يدخل عليها ما لا يقل عن            

من القيمة المضافة إذا كانت جميع المدخلات مستوردة من دول            % 20أو على الأقل    (التصدير  
ة منتجات  افويمكن إض . ك البضائع والمنتجات التي تنتجها شركات عربية مشتركة         وكذل) عربية

قائمة المنتجات التي تشملها الترتيبات الحالية مرفقة في        (أخرى للقائمة الخاضعة لترتيبات تفضيلية      
وقد أزالت الاتفاقية جميع التدابير غير الجمركية         ). 76-75صفحة   WT/ACC/JOR/8الوثيقة  

ففي . كما كان متوقعاً   إلا أن الاتفاقية لم تسرِ    ).  الاستيراد وغيرها من القيود الكمية     الحصص ومنع (
 قرر المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية الاستعاضة عن هذه             1996حزيران  

ن وقد وقع الأردن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية في الأول م            . الاتفاقية باتفاقية تجارة حرة   
طبقت المرحلة الأولى من    ث   بحي 1998، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار         1998كانون الثاني   

تخفيض رسوم التعريفة الجمركية في ذلك التاريخ وعلى أساس المعاملة بالمثل أي أن التخفيضات               
ه وعلي. الجمركية لا تسري إلا على الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي تطبق نفس التخفيض              

وبعد التصديق  . شر سنوات  ع سوف يتم إزالة التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء خلال مدة           
ذات الست  (من بنود التعريفة    % 94الكامل للاتفاقية سوف يلغي الأردن رسوم الاستيراد على حوالي          

 حول تطبيق   إن الاتفاقية ذاتها لم تتناول أحكام     . من تجارة الأردن  % 21كما ستشمل الاتفاقية    ) أرقام
ة يحظر استخدام التدابير غير الجمركية مثل        قيتدابير غير جمركية إلا أن البرنامج التنفيذي للاتفا        

وبالرغم من أن البرنامج    . القيود الكمية ورخص الاستيراد للمنتجات غير المعفاة أو غير الممنوعة          
لمعفاة أو الممنوعة، فإن الأردن لن      التنفيذي لم يتناول التدابير غير الجمركية المطبقة على المنتجات ا         

المعاملة (ذا طبقت الأطراف الأخرى مثل هذه التدابير في الاتفاقية            إ يطبق تدابير غير جمركية إلا    
 .ولا تتناول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية قطاع الخدمات) بالمثل

 
، ويتم تخفيض   2005ة بحلول عام    برم الأردن اتفاقية مع مصر لإنشاء منطقة تجارة حرة مشترك          أ .244

وقد أستثني من هذه الاتفاقية     . سنوياً% 10ثلة بنسبة   االرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المم     
وقد حظيت المنتجات الزراعية    .  بند تعرفي من ستة أرقام      1450 منتج تمثل    48بصورة مؤقتة   

خضار التي كانت تخضع لقيود      بتخفيضات على التعرفة، باستثناء أنواع معينة من الفواكه وال          
كما وقد وقع   . يذ بعد، حيث أن مصر لم تصادق عليها       نفإن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز الت      . موسمية

ولمزيد من التفاصيل عن علاقات الأردن التجارية الإقليمية        . الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الجزائر     
 .16مع الدول المجاورة أنظر في الجدول 

 
 المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب إتفاقيات الأردن الثنائية: 16لجدول ا

  الثنائية معةلاتفاقيا لتفضيل الممنوحا

 لبحرينا .تفاقية منطقة تجارة حرة كاملةا

 صرم .2005تفاقية منطقة تجارة حرة بحلول عام ا
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 سرائيلإ . منتج إسرائيلي المنشأ66على % 10خفيض جمركي ت

نتقال حر للمنتجات الحيوانية والزراعية، وتخفيض للرسوم الجمركية والضرائب           ا
 .سنوياً فيما يتعلق بمنتجات صناعية محددة% 20 بنسبة ةالمماثل

 لكويتا

 يبيال .نتقال حر لكافة المنتجات التي يكون منشؤها أي من البلدينا

 مانعُ .لأسماكنتقال حر للمنتجات الحيوانية والزراعية ومنتجات اا

 لسلطة الفلسطينيةا .لإعفاء من الرسوم لستين منتج منشؤه الأراضي الفلسطينيةا

عفاءات مشتركة من الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية والمصادر الطبيعية،           إ
 .وسوف تجهز قائمة بالمنتجات الصناعية المعفاة من الرسوم

 رطق

 لسعوديةا .نتج م166عفاء من الرسوم على إ

 لسودانا .عفاءات من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانيةإ

 ورياس . من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانيةتعفاءاإ
 

موسمية  اتفاقية تعاون مع المجموعة الأوروبية تمنح الأردن معاملة تفضيلية           1977برم الأردن عام    أ .245
كما قام الأردن لاحقاً بالتفاوض على اتفاقية جديدة        . لبعض صادراته الزراعية  ) تخفيضات جمركية (

 سنة  12 المتوسطية والتي ستؤدي إلى منطقة تجارة حرة بعد          -ات الشراكة الأوروبية  يمن خلال إتفاق  
شؤون الثقافية والاجتماعية   وقد شملت اتفاقية الشراكة، ال    . من تاريخ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ      

 تع، التي تتم  1999وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أواخر صيف عام            . والتعاون المالي 
بموجبها المنتجات الصناعية والمصادر الطبيعية أردنية المنشأ بحق دخول أسواق المجموعة               

روبية بتخفيضات سنوية في    الأوروبية دون رسوم، بينما تتمتع المنتجات الصناعية للمجموعة الأو         
ضيلية تفوقد استثنت الاتفاقية من المعاملة ال     .  سنة من فترة تطبيق الاتفاقية     12التعريفة على مدى    

كما تضمنت الاتفاقية تدابير حماية وإجراءات      . بعض المنتجات التي منشؤها المجموعة الأوروبية     
 WT/ACC/JOR/18وتفصل الوثيقة   . معدل استيراد محددة بخصوص التجارة في المنتجات الزراعية       

مستوردة لمن البضائع ا  % 65ويتوقع الأردن أن تتمتع     . 74التعريفة المطبقة من قبل الأردن صفحة       
من المجموعة الأوروبية بالمعاملة التفضيلية وأن يبلغ متوسط المرجع لمعدل التعريفة على                 

 %.24,51المستوردات من المجموعة الأوروبية 
 

 الأعضاء من الأردن تزويدهم بتفاصيل عن الاتفاقية مع الولايات المتحدة حول المناطق             لب بعض ط .246
 الولايات المتحدة اقترحت فكرة المناطق الصناعية المؤهلة        نوأجاب ممثل الأردن على ذلك بأ     . الحرة

وذلك لإعطاء صفة الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات المصدرة من هذه المناطق والضفة                
ولغاية الآن، لم يتم إقامة إلا منطقة صناعية مؤهلة واحدة في الأردن هي               . ربية وقطاع غزة  الغ

وتتمتع السلع من المناطق الصناعية المؤهلة بإعفاء كامل         . هلةمؤالصناعية ال ) الحسن(منطقة إربد   
ي هذا  من التعريفة الجمركية لدى تصديرها إلى الولايات المتحدة، ولا يشترط المعاملة بالمثل ف               

السياق إلا أنه يجب أن تستوفي السلع شروط معينة، فيجب أن لا تقل التكلفة المباشرة لعمليات الإنتاج            
ويتم . من القيمة المقدرة للمنتج عند دخوله الولايات المتحدة       % 35اعية المؤهلة عن    صنفي المناطق ال  

 :تحقيق ذلك كالتالي
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، %)11,7( الصناعية المؤهلة بما لا يقل عن الثلث أو          ما بأن يساهم المنتج الأردني في المنطقة      إ )1
، أو في الضفة الغربية     ةوالمنتج الإسرائيلي بالثلث، والبقية بإنتاجه في المنطقة الصناعية المؤهل        

 .أو قطاع غزة أو في إسرائيل أو الولايات المتحدة

كلفة الإنتاج في   من مجموع ت  % 20مساهمة صانعين أردنيين وإسرائيليين بما لا يقل عن           ب )2
المنطقة الصناعية المؤهلة بما فيها المواد المنشأة، والرواتب والأجور، والتصاميم، والبحث              

 المال المستثمر، والمصاريف التشغيلية، بما فيها مصاريف التسويق         سوالتطوير، واستهلاك رأ  
 الخ… 

 
 من  24العالمية بما فيها المادة     فاد ممثل الأردن أن حكومته سوف تراعي أحكام منظمة التجارة            أ .247

 من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في اتفاقياتها        5 والمادة   1994الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة     
لتجارية وسوف تضمن تطبيق أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالنسبة للإخطار والمشاورة             ا

ارة الحرة والاتحادات الجمركية التي يكون الأردن عضو        والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمناطق التج    
 .وقد أخذ فريق العمل علماً هذا الالتزام. فيها

 
 :لنتائجا

 
لتفسيرات والتصريحات التي قدمها الأردن بشأن نظام تجارته الخارجية كما          اخذ فريق العمل علماً ب    أ .248

لتزامات التي تعهد بها الأردن فيما يخص       كما أخذ فريق العمل علماً بالا     . قد جاءت في هذا التقرير    
، 102،  100،  94،  88،  76،  72،  63،  58،  53،  43،  32أمور معينة والتي جاءت في الفقرات       

107 ،116 ،126 ،131 ،137 ،140 ،145 ،149 ،151 ،153 ،161 ،164 ،170 ،177 ،189 ،
 الضمانات والالتزامات قد    وكذلك أخذ فريق العمل علماً أن هذه      .  من هذا التقرير   247 و 240،  230

 . من بروتوكول انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية2ضمنت في الفقرة 
 

في ضوء التفسيرات والالتزامات والتنازلات التي        عد دراسة نظام التجارة الخارجية في الأردن       ب .249
 المؤسسة لمنظمة   قدمها ممثل الأردن، قرر فريق العمل دعوة الأردن للانضمام لاتفاقية مراكش            

ولهذا الغرض، فقد أعد فريق العمل مسودة قرار          . 12التجارة العالمية بموجب أحكام المادة       
 والذي يأخذ في العلم جدول تنازلات والتزامات         يروبروتوكول الإنضمام والذي أُلحق بهذا التقر      

 المحددة في   ، وجدول الأردن للالتزامات   )WT/ACC/JOR/33/Add.1وثيقة  (الأردن في البضائع     
وقد اقترح أن   . واللذان تم إدراجهما كملحق للبروتوكول    ) WT/ACC/JOR/33/Add.2وثيقة  (الخدمات  

ي عندما يتم اعتماد هذا التقرير وعند اعتماد         ريتم اعتماد هذه النصوص من قبل المؤتمر الوزا        
عضواً بعد ثلاثين   القرار، فإن بروتوكول الإنضمام يصبح مفتوحاً للقبول من الأردن والذي يصبح             

وافق فريق العمل، وعليه، أنهى عمله المتعلق بالمفاوضات لانضمام          . يوماً من قبوله للبروتوكول   
 .التجارة العالميةة الأردن لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظم
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 الملاحق
 

 1لملحق ا
 

  العمل من قبل الأردنلقوانين والأنظمة والمعلومات الأخرى التي تم تزويدها لفريقا
 
 . قانون الشركات1997 لسنة 22انون رقم ق -

 . قانون الجمارك1983 لسنة 16انون رقم ق -

 . قانون الجمارك1998 لسنة 20انون رقم ق -

 . قانون معدل لقانون الجمارك1999لسنة ( ) رقم  انونق -

 . قانون الاستيراد والتصدير1992 لسنة 14انون رقم ق -

 . نظام الاستيراد والتصدير1993 لسنة 74ظام رقم ن -

 قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد           1997 لسنة   7انون رقم   ق -
 .تصديرها

 قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن           1999لسنة   ( ) مشروع قانون رق  م -
 ).1999 تشرين أول 11(توردة والمعاد تصديرها البضائع المس

 . قانون الضريبة العامة على المبيعات1994 لسنة 6انون رقم ق -

1999 أيلول 30(ات ع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبي1999لسنة (  ) شروع قانون رقم  م -

.( 

 لسنة  14 وقانون رقم    1992 لسنة   4قم   قانون ضريبة الدخل وقانون ر      1985 لسنة     57انون رقم   ق -
1995. 

 . قانون حماية الإنتاج الوطني1998 لسنة 4انون رقم ق -

 . قانون تشجيع الاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه1995 لسنة 16انون رقم ق -

 .م تشجيع استثمارات غير الأردنيينا نظ1997 لسنة 39ظام رقم ن -

 1995 كانون ثاني    16 قانون المواصفات والمقاييس والمعمول به منذ          1994 لسنة   15انون رقم   ق -
 ).الترجمة غير رسمية(

 ).1999 تـشرين أول 11( قانون المواصفات والمقاييس 1999لسنة ( ) شروع قانون رقم م -

 .مواصفات القياسية الأردنيةل تعليمات إعداد ا1995 لسنة 4عليمات رقم ت -

 . نظام علامة الجودة1996لسنة  49ظام رقم ن -

 .ؤسسات علامة الجودةم -

 ).1999 تشرين أول 11(دول مطابقة القيود الفنية على التجارة ج -

 .401 و288لمواصفات القياسية الأردنية رقم ا -

 . قانون الزراعة1973 لسنة 20انون  رقم ق -

 ).1999 أيلول 30(قانون الزراعة  1999لسنة (  ) شروع قانون رقم م -

 ).1999 تشرين أول 11( قانون الرقابة على الغذاء 1999لسنة (  ) شروع قانون رقم م -
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 ).1999 تشرين أول 11( الغذاء -دول مطابقة تدابير الصحة والصحة النباتيةج -

 ).1999 تشرين أول 11( الزراعة -دول مطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية ج -

 .  نظام اللوازم1993 لسنة 32رقم ام نظ -

 . تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها1994 لسنة 1عليمات العطاءات رقم ت -

 . قانون علامات البضائع1953 لسنة 19انون  رقم ق -

 .هارة بمقتض قانون امتيازات الاختراعات والرسوم وتعديلاته والأنظمة الصاد1953 لسنة 22انون رقم ق -

 ).1999كما أقره مجلس النواب في أيلول ( قانون براءات الاختراع 1999لسنة ( ) شروع قانون رقم م -

 . قانون العلامات التجارية والأنظمة الصادرة بمقتضاه1952 لسنة 33انون رقم ق -

 يا أقره مجلس النواب ف    كم( قانون معدل لقانون العلامات التجارية       1999لسنة  ( ) شروع قانون رقم    م -
 ).1999أيلول 

 . قانون معدل لقانون حق المؤلف وتعديلاته1992 لسنة 22قانون رقم   -

كما أقره مجلس النواب في     ( قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف        1999لسنة  ( ) شروع قانون رقم    م -
 ).1999أيلول 

(ماية حق المؤلف    ح من حقوق الملكية الفكرية وقانون       دول مطابقة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة     ج -
 ).1999 تشرين أول 11

 11(دول مطابقة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية                ج -
 ).1999تشرين أول 

 11(شرات الجغرافية   دول مطابقة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون المؤ           ج -
 ).1999تشرين أول 

(مطابقة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون الرسوم والنماذج الصناعية              دولج -
 ).1999 تشرين أول 11

دول مطابقة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة غير المشروعة                ج -
 ).1999 تشرين أول 11( التجارية والأسرار

 تشرين  11(ب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون براءات الاختراع           ندول مطابقة الجوا  ج -
 ).1999أول 

دول مطابقة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية التصاميم للدوائر                ج -
 ).1999ول  تشرين أ11(المتكاملة 

فاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية       تصوص منتقاة من قوانين محددة ذات علاقة بتطبيق ا        ن -
 :الفكرية

 . قانون أصول المحاكمات المدنية1988 لسنة 24انون رقم ق -

 . قانون محكمة العدل العليا وتعديلاته1989 لسنة 11انون رقم ق -

 . قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته1961ة  لسن9انون رقم ق -

 . نون البينات وتعديلاتها ق1952 لسنة 30انون رقم ق -

 . قانون العقوبات1960 لسنة 16انون  رقم ق -

 . القانون المدني1976 لسنة 43انون رقم ق -
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 ).1994(لتشريعات البنكية في الأردن ا -

 نظام شركات التأمين     1995 لسنة   33قانون مراقبة أعمال التأمين  ونظام رقم         قانون معدل ل   9انون رقم   ق -
 ).الترجمة غير رسمية(

 . قانون الاتصالات1995 لسنة 13انون رقم ق -

 ).                            الترجمة غير رسمية(  قانون الأوراق المالية1997  لسنة 23انون رقم ق -
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 ملحق

 كة الأردنية الهاشميةنضمام المملا

 سودة قرارم
 

 رر الوزراء،ق
 

حكام انضمام المملكة الأردنية الهاشمية     أوبعد الإطلاع على نتائج المفاوضات المؤدية للوصول إلى          
 .لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، وبعد إعداد بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية

 
 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، أن المملكة الأردنية              7 وبموجب المادة  

فاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وفقاً للشروط المبينة في             تالهاشمية يمكنها الإنضمام لا    
 .البروتوكول المذكور
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 بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية

 سة لمنظمة التجارة العالميةلى اتفاقية مراكش المؤسإ
 

 من اتفاقية مراكش    12ادة رقم   من منظمة التجارة العالمية ولاحقاً لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع ال           إ
 ـ   (المؤسسة بمنظمة التجارة العالمية      والمملكة الأردنية  ") اتفاق منظمة التجارة العالمية   "المشار إليها فيما بعد ب

 ").الأردن"ها فيما بعد بـالمشار إلي(الهاشمية 

مية، المشمول بوثيقة رقم    لخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاص بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العا          آ
)WT/ACC/JOR/33) (تقرير العمل"المشار إليها فيما بعد بـ.(" 

 -:تفقان على ما يليبناء على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، تو
 
 عام: لجزء الأولا

 من  12لعالمية بموجب المادة رقم     اند نفاذ هذا البروتوكول، تنضم الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة            ع .1
 .الاتفاق، وبهذا تصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية

 
الاتفاقية الحالية وما سيطرأ عليها من      ن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي ستنضم إليها الأردن هي            إ .2

اريخ تنفيذ هذا البروتوكول،    تتعديل أو تنقيح بالأدوات القانونية والتي يمكن أن تدخل في حيز النفاذ قبل               
 من تقرير مجموعة العمل،      248إن هذا البروتوكول، والذي سيضم الالتزامات المذكورة في الفقرة            

 .مة التجارة العالميةسيصبح جزءاً مكملاً من اتفاقية منظ
 

لعالمية والتي  اكون الالتزامات الواردة في الإتفاقيات المتعددة الأطراف الملحقة باتفاقية منظمة التجارة             ت .3
سوف تنفذ خلال فترة من بداية نفاذ الاتفاقية ملزمة للأردن كما لو كانت قد وافقت على الإتفاقيات من                   

 من تقرير مجموعة    248 في الفقرات المشار إليها في الفقرة         تاريخ نفاذها، إلى إذا ذكر خلاف ذلك       
 .العمل

 
 من الاتفاقية العامة    2رة الأولى من المادة رقم      قحق للأردن أن يستمر في إجراءات غير متوافقة مع الف         ي .4

 2للتجارة في مجال الخدمات شريطة أن يكون مثل هذا الإجراء قد سجل في جدول الإستثناءات للمادة                  
لحق في هذا البروتوكول ويتوافق مع شروط ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في مجال الخدمات الخاص               الم

 .2في إستثناءات المادة 
 
 الجداول: زء الثانيجلا

عتبر الجداول المرفقة بهذا البروتوكول هي جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بالاتفاقية العامة في              ت .5
 وجدول الالتزامات المحددة المرفق بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات           1994سنة  التعرفة والتجارة ل  

 ـ   ( وأن مراحل تنفيذ التنازلات والالتزامات الواردة      . ندالخاص بالأر ") الجاتس"المشار إليها فيما بعد ب
 .تنفذ حسب ما هو منصوص عليه في الجداول
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 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة      2من المادة   ) أ(6ة  غراض تاريخ الاتفاقية المشار إليه في الفقر      لأ .6
توكول هو تاريخ نفاذ هذا     و، يكون تاريخ تطبيق جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بهذا البر          1994

 .البروتوكول
 
 الأحكام الختامية: لجزء الثالثا

 .2000 آذار من سنة 31ردن حتى عرض هذا البروتوكول للقبول، بالتوقيع أو غير ذلك، من قبل الأي .7
 

 .عتبر هذا البروتوكول نافذاً بعد ثلاثين يوما من تاريخ القبولي .8
 

سيقوم مدير عام المنظمة على الفور      . لمنظمة التجارة العالمية   ودع هذا البروتوكول لدى المدير العام     ي .9
ول والإبلاغ عن القبول بموجب     بتزويد جميع أعضاء المنظمة والأردن بنسخة مصدقة عن هذا البروتوك         

 .7الفقرة 
 

 . من ميثاق الأمم المتحدة102سجل هذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة ي .10
 

ن الأول من سنة ألف وتسعماية وتسعة وتسعين، في نسخة واحدة باللغات            وم في سياتل في الثالث من كان      ت .11
ها أصلية، إلى أن أي جدول مرفق بهذا البروتوكول ممكن          الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية، وتعتبر جميع    

 .أن يحدد أن الجدول يعتبر أصلياً بواحدة أو أكثر من هذه اللغات
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 لحقم

 اشميةهالمملكة الأردنية ال:  لجدولا
 

  البضائع–لجزء الأول ا

 ] WT/ACC/JOR/33/Add.1مدرجة في الوثيقة  [
 
 

  الخدمات-لجزء الثاني ا

 ] WT/ACC/JOR/33/Add.2ثيقة مدرجة في الو [
 

 


